
 
 
 
 

 
 

 

– ورقلة  –اح ــــــــاصدي مربـــــعة قــــــــــجام
 يةـياســلوم الســقوق و العــلية الحـــــــك

 قوقـــم الحــقس

 

 
 
 

 مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي
 الحقوق و العلوم السياسية :الميدان 

 الحقوق: الشعبة 
 قانون إداري: التخصص 

 
 قيطون حنان: عداد الطالبة إمن 

 وانـــنــعــب
 
 
 
 
 

 4302/  30/  30 :بتاريخ نوقشت و أجيزت 

 :السادة أمام اللجنة المكونة من 
 رئيسا            أستاذ محاضر أ جامعة قاصدي مرباح ورقلة خلف بوبكر/ الدكتور

 مشرفا و مقررا          أستاذ محاضر أ  جامعة قاصدي مرباح ورقلة بن محمد محمد/ الدكتور

 مناقشا      ب جامعة قاصدي مرباح ورقلة أستاذ مساعدبوطيب بن ناصر  /الأستاذ 
 
 

 3102/  3102: لجامعية السنة ا

مبدأ الشفافية في قانون الوظيفة العمومية و قانون الوقاية 
 من الفساد و مكافحته

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

– ورقلة  –جامعة قاصدي مرباح 
 كلية الحقوق و العلوم السياسية

 قسم الحقوق

 

 
 
 

 مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي
 الحقوق و العلوم السياسية :الميدان 

 الحقوق: الشعبة 
 قانون إداري: التخصص 

 
 قيطون حنان: عداد الطالبة إمن 

 بعنوان
 
 
 
 
 

 30/30/4302 :بتاريخ  نوقشت و أجيزت

 :أمام اللجنة المكونة من السادة 
 رئيسا              خلف بوبكر أستاذ محاضر أ جامعة قاصدي مرباح ورقلة/ الدكتور

 مشرفا و مقررا             بن محمد محمد أستاذ محاضر أ جامعة قاصدي مرباح ورقلة/ الدكتور
 مناقشا        ب جامعة قاصدي مرباح ورقلة بوطيب بن ناصر أستاذ مساعد/ الأستاذ 

 
 

 3102/  3102: امعية ــنة الجـالس

 

مبدأ الشفافية في قانون الوظيفة العمومية و قانون الوقاية 
 من الفساد و مكافحته

 



 
 
 
 

 

 بــــسم الله الــرحـمـان الـــرحــيـم
 
 

َ:ــىَــعـالَ ت ََاللهََلَ ـــاَ ق ـَ
َ

َِ واَالَ أوٌتهََنَ ذيَ الَ َوَ َمَ نكهَنواَمَ آمَ َنَ ذيَ الَ َاللهََعَ ف رََ ي ـَ"َ  "َاتَ جَ ر دََ َمَ عل 

 

َ(00َالآيةَ:َسورةَالمجادلةَ)َ
َ

َ"َقَ ال َ َوَ ههََكَ بَ نَرَ مَ َكَ ي لَ إَ ََلَ نزَ يَأهَذَ الَ َمَ لَ عَ لَ واَاَ أهوتهََنَ ذيَ ىَالَ رَ ي ـََوَ "َ
َ

َ(30َالآيةَ:َسورةَسبأَ)َ
َ

َ"َطَ سَ قَ الَ اَبَ مَ ائَ قَ َمَ لَ عَ الَ َواَ لهوََ أهََوَ َةهَكَ ئَ لَ مَ الَ َوَ َوَ ههََلَ إ ََهَ ل إَ ََلَ َههَن أَ ََاللهََدَ هَ شَ "َ
َ

َ(01َالآيةَ:َسورةَآلَعمرانَ)َ
 
 
 
 

 صدق الله العظيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
II 

 الإهداء
 إلى من علمني العطاء بدون انتظار

 إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

 العزيز والدي

 إلى معنى الحب و الحنان و التفاني

 إلى بسمة الحياة و سر الوجود

 إلى من كان دعائها سر نجاحي

 أمي الحبيبة

 إلى من أرى التفاؤل و السعادة في ضحكتهم

 إخوتي و أخواتي

 لأصلدرب النجاح  إلى النور الذي ينير لي

 إلى ما أنا فيه

 زوجي الغالي

 جميع الأهل و الأصدقاء إلى

 إلى الأخت التي لم تلدها أمي و تحلو بالإخاء و العطاء

 صديقتي إيمان

 إلى كل من علمني حرفا و أضاء الطريق أمامي

 أهدي هذا العمل المتواضع راجية من المولى عز و جل أن يجد القبول و النجاح

َ

 

 

 



 

 
III 

 

 الشكر و العرفان

َانجازَهذاَالعمل إلىأداءَهذاَالواجبَووفقناََعلىالمدَللَالذيَأنارَلناَدربَالعلمَوالمعرفةَوأعانناَ
شكرَالعبدَمنَشكرَالرب،َفأولَمنَيستحقهَهوَمشرفيَالدكتورَمحمدَبنَمحمدَعلىَدعمه،َوثقتهَوتكرمهََولأن

َ.بالإشرافَعلي
 قريب من وساعدني ساهم من كل إلى المتنانَالكبير و الجزيل بالشكر العترافَبالجميلَأتقدم باب ومن

َ.النور هذا عملي يرى أن أجل من بعيد من
 .تكويننا سبيل في جهد من بذلوه لما ، والشكر والحترام التقدير فائق مني لهم الذين الأفاضل الأساتذة جميع وإلى

َ. بنصائحهم علي يبخلوا لم الذين زملئي إلى
َ.كماَلَأنسىَعمالَمكتبةَجامعةَقاصديَمرباح

َ.لكمكلَهؤلءَهذهَالكلماتَأقلَمنَأنَتصفَشكريَوامتنانيَ
َ
َ
َشكرا
َ

َ
    

http://forum.ngaous.net/
http://forum.ngaous.net/
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وَيمكنَتحقيقَ...َأصبحَمبدأَالشفافيةَوسيلةَناجحةَللقضاءَعلىَالفسادَبمختلفَمجالتهَوَأشكالهََََََََ
ذلكَعندماَيطبقَهذاَالمبدأَبآليةَعملَفاعلةَ،َوَهناكَمنَيؤكدَأنَتطبيقَمبدأَالشفافيةَصارَمطلباَحضارياَوَ

تلفَالأررَلهذاَأصبح َالشفافيةَمااراَلهتمامَإنسانياَفيَسبيلَالقضاءَعلىَالفسادَوَبالفعلَفإنَتطبيقهَفيَمخ
َ.الجميعَ
وَيفترضَمكافحةَالفسادَوَتعزيزَمبدأَالشفافيةَوَذلكَمنَخللَتطبيقَالقوانينَلمراقبةَأداءَعملَالإدارةَََََََ

َ.العموميةَ،َلذاَتعتبرَالشفافيةَاحديَالسبلَالكفيلةَبالقضاءَعلىَالفسادَوَالفاظَعلىَالمالَالعامَ
فالشفافيةَوَالفسادَمفهومانَيقعانَعلىَررفيَنقيضَفكلماَاتسع َدائرةَالشفافيةَضاق َدائرةَالفسادَوَََََََ

لهذاَيعتبرَانعدامَالشفافيةَانتشاراَوَاستفحالَللفسادَوَمحاولةَصريحةَوَواضحةَلتغطيةَعليهَوَتمريرهَ،َفالتعاملَ
كَلَماَيمكنَأنَيضرَبالمصلحةَال عامةَوَالعملَالعامَفبواسطةَالشفافيةَيمكنناَتحديدَبؤرَغيرَالشفافَيخفيَوراءه

الفسادَوَحصرهاَوَبالتاليَمعالجتهاَفتصبحَبذلكَالشفافيةَأحدَأدواتَأوَوسائلَالوقايةَمنَالفسادَلهذاَلبدَ
َمنَإرساءَمبدأَالشفافيةَعلىَالوظيفةَالعامةَوَهذاَتكريسهَمنَخللَقانونَالوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَ،َلذا
يجبَعلىَالكوماتَأنَترسيَهذاَالمبدأَعنَرريقَإصدارَالتشريعاتَاللزمةَ؛َفالشفافيةَهيَمطلبكَلَالناسَ
كَلَمنَيحاولَ وَمنَواجبَالكوماتَالستجابةَلهذاَالمطلبَوَوضعهَفيَقوالبَقانونيةَيسهلَمعهاَمعاقبة

1ََ.ضياعَهذاَالقَعلىَالمجتمعَ
يقَالمصلحةَالعامةَوَتوفرَالنجاحَوَالستمراريةَلأيَمنظمةَتريدَمكافحةَوَلشفافيةَفوائدَتعملَعلىَتحقََََََ

كَذاَالمساعدةَفيَاتخاذَالقراراتَالصحيحةَوَإزالةَالعوائقَالروتينيةَ َ.الفسادَبكلَأشكالهَو
وَيترتبَعلىَتطبيقَمفهومَالشفافيةَالعديدَمنَالآثارَاليجابيةَعلىَاتخاذَالقراراتَالفرديةَوَعليَالتنظيماتََََََ

الإداريةَتكمنَفيَأنهاَتقللَمنَالصلحياتَالفرديةَالواسعةَفيَعملياتَاتخاذَالقراراتَوَتوفيرَقيمَالتعاونَوَ
كَذاَالعملَعلىَاختيارَالقياداتَالإداريةَذاتَتضافرَالجهودَوَوضوحَالنتائجَمنَخللَاتخاذَقرا راتَجماعيةَو

َ.َََالقدرةَعلىَاتخاذَالقراراتَالنزيهةَوَتعزيزَالرقابةَالذاتيةَوَالمصداقيةَ

  :أهمية الدراسة 
تكمنَأهميةَموضوعَمبدأَالشفافيةَوَدورهاَفيَقانونَالوظيفةَالعموميةَوَقانونَالوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَلهاَ

كَذاَالعمليةَوَعليهَأهم َ:َيةَقصوىَتكمنَمنَالناحيةَالعلميةَو
                                                           

1
َ.34محمدَمحمودَحسن،َنفسَالمرجعَالسابق،َصَ‌- 
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أنَهذاَالموضوعَيعتبرَحديثَالساعةَلهذاَحضيَباهتمامَمنَقبلَالباحاينَوَالدارسينَفيََ:من الناحية العلمية 
َ.لعلميَلمعلوماتيَوَالمعرفيَفيَميدانَالعلومَالقانونيةَوالإداريةَوَالبحثَااهذاَالمجالَ،َوَهذاَلإثراءَالرصيدَ

كماَأنَمبدأَالشفافيةَفيَقانونَالوظيفةَالعموميةَوَقانونَالوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَتبرزَأهميتهَمنَخللَ
كَماَأنهَ كَذاَتوفيرَالنجاحَوَالستمراريةَلأيَمنظمةَتريدَمكافحةَالفسادَبكلَأشكالهَ؛ تحقيقَالمصلحةَالعامةَو

يدَالجهودَبينَالدولَفيَمجالَتفعيلَدورَآلياتَالمايةَالجنائيةَيحتاجَإلىَدراسةَمعمقةَوَمكافةَمنَخللَتوح
َ.لتكريسَالشفافيةَ

كَبيراَجداَ،َلهذاَيعتبرَانعدامََ:من الناحية العملية  لقدَأصبح َمعضلةَالفسادَفيَالجزائرَمنتشرةَبشكل
عنَالتعاملَغيرَالشفافَوَالشفافيةَانتشاراَوَاستفحالَلظاهرةَالفسادَفيَالمؤسساتَوَالإداراتَالعموميةَناتجةَ

تشوهَصورَالوظيفةَالعموميةَوَالعملَالعامَ،َوَبالتاليَفلبدَمنَإرساءَمبدأَالشفافيةَعلىَالوظيفةَالعموميةَوَ
َ.تكريسهَمنَخللَالوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَ

َ.تتمالَهذهَالأسبابَبينَأسبابَموضوعيةَوَأخرىَذاتيةََ:أسباب اختيار الموضوع 
بهاَموضوعَمبدأََيحضيتعودَأسبابَاختيارناَلهذاَالموضوعَنظراَللأهميةَالبالغةَالتيََ:لموضوعية الأسباب ا

الشفافيةَفيَقانونَالوظيفةَالعموميةَوَقانونَالوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَلماَتعانيهَالمجتمعاتَخاصةَالجزائرَمنَ
َ.الإجراءاتَلتحسينَرفعَمستوىَالشفافيةََانتشارَظاهرةَالفسادَالإداريَوَذلكَمنَخللَتفعيلَالأساليبَو

وَهيَرغبةَالباحثَوَميولهَالشخصيَفيَدراسةَهذاَالموضوعَضمنَالتخصصَوَتسليطََ:الأسباب الذاتية 
الضوءَعلىَالدورَالذيَيؤديهَمبدأَالشفافيةَفيَقانونَالوظيفةَالعموميةَوَقانونَالوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَ،َ

مايةَالجزائيةَلشفافيةَالوظيفةَالعموميةَالذيَتعانيَمنهَالدولَوَالجزائرَمنَتفشيَوَذلكَمنَخللَآلياتَال
َ.ظاهرةَالفسادَلنزاهةَالوظيفةَالعموميةَمماَجعلَالباحثَيدرسَهذاَالموضوعَ

أَالشفافيةَبالوظيفةَالعموميةَفيَ :إشكالية الدراسة وقايةَوَمكافحةَالفسادَبالوظيفةَالإلىَأيَمدىَيساهمَمبد 
َََ؟ََامةالع

َ:َوَتندرجَعنَهذهَالإشكاليةَالتساؤلتَالفرعيةَ
 ؟َماَهيَمبادئَالشفافيةَفيَالوظيفةَالعموميةَ -

 فيماَيتمالَفرضَإجراءَالتصريحَبالممتلكاتَ؟َ -

 فيماَتتمالَالمايةَالجزائيةَلقانونَالوظيفةَالعموميةَ؟َ -



 مقدمة
 

 
 د‌

َ:ربيعةَالموضوعَتقتضيَاستخدامَمناهجَعلميةَتتمالَفيََ:في الدراسة  المنهج المتبع
قدَاستخدمَهذاَالمنهجَفيَتوضيحَالآلياتَالقانونيةَالمتبعةَللحمايةَالجنائيةَللوقايةََ:المنهج التحليلي  -

َ.منَالفسادَوَمكافحتهَ
اقتضىَموضوعَالدراسةَتقسيمَالبحثَإلىَفصلينَ،َالفصلَالأولَتناولَدراسةَالجانبََ:الدراسة  تقسيمات

وَهذاَمنَأجلَمكافحةَالفسادَمبادئَالشفافيةَفيَالوظيفةَالعموميةَالنظريَللموظفَالعموميَمنَخللَ
اَفيَالمبحثَالأولَسياسةَينَتناولنالوظيفيَوَإرساءَمبدأَالشفافيةَعلىَالوظيفةَالعموميةَبدورهَقسمَإلىَمبحا

لممتلكاتَ؛َأماَالفصلَالاانيَفتناولَالجانبَالتصريحَباَأماَالمبحثَالاانيَتناولَفرضَإجراءَالتوظيفَالدياة
العمليَوَذلكَمنَخللَتكريسَالآلياتَالفعالةَللحمايةَالجزائيةَلشفافيةَالوظيفةَالعموميةَ،َقسمَهوَالآخرَإلىَ

لردعَالاانيَتناولَالمتابعةَالجزائيةََالردعَمنَخللَتوسيعَنطاقَالتجريمَوَفيَالمبحثَمبحاينَفالمبحثَالأولَتناول
     .الفسادَفيَالوظيفةَالعموميةَ



 

 

 

 :الفصل الأول 

الوظيفة  في الشفافية مبادئ
 العمومية



َمبادئَالشفافيةَفيَالوظيفةَالعموميةَََََََََََََالفصلَالأولََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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 سياسة التوظيف الحديث: ث الأول المبح

 
لوظيفةَالتيَالإدارةَفيَتنفيذَمهامهاَيتوقفَعلىَحسنَاختيارهاَللموظفَالكفءَوَتعينهَفيَايتمالَنجاحََََ

،َلذاَيتعينَعلىَاعتمادَقواعدَوَمعاييرَموضوعيةَفيَتعيينَالموظفينكَماَيتعينَوضعَبرامج1َتتلئمَوَمؤهلته
كَذاَإصلحَنظامَالرواتبَوَالأجورَحتىَ كَفاءتهمَ؛َو لَيكونَالموظفَالعامَعرضةَتعليميةَوَتدريبيةَلرفع

َ.للفسادَوَالثَعلىَوضعَمدوناتَالسلوك
َ

 المعايير الموضوعية في تعين الموظفين: المطلب الأول 
 

أهمَأسبابَانتشارَالفسادَوضعَالرجلَغيرَالكفءَفيَالوظيفةَالعموميةَلذاَأكدتَاتفاقيةَالأممَالمتحدةَ    
عاييرَموضوعيةَفيَتعيينَالموظفينَوَترقيتهمَ،َوَهذاَماَنص َلمكافحةَالفسادَ،َعلىَضرورةَالعتمادَعلىَم

تسعى كل دولة طرف حيثما اقتضى الأمر و وفقا للمبادئ "  منهاَالتيَجاءتَفيهاالمادة السابعة عليهَ
السياسية لنظامها القانوني إلى اعتماد و ترسيخ و تدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين و غيرهم من 

 : موميين غير المنتخبين عند الاقتضاء و استخدامهم و ترقيتهم على التقاعد تتسم بأنها الموظفين الع
... تقوم على مبادئ الكفاءة و الشفافية و المعايير الموضوعية مثل الجدارة و الإنصاف و الأهلية  -

 الفسادَالمتعلقَبالوقايةَمن 10/10رقم  المادة الثالثة من القانون وَهيَالأحكامَالتيَتضمنتها" 
تراعي في توظيف مستخدمي القطاع العام و في تسيير حياتهم المهنية "  ومكافحتهَإذَنص َعلى

 : القواعد الآتية 

 ... "مبادئ النجاعة و الشفافية و المعايير الموضوعية مثل الجدارة و الإنصاف و الكفاءة  -

                                                           
1
َ.24َكمالَدسوقيَ،َالمرجعَالسابقَ،َصَََ- 



َمبادئَالشفافيةَفيَالوظيفةَالعموميةَََََََََََََالفصلَالأولََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 
3 

المبادئَ،َفتوضعَالشروطَوفقََعملَبالنصوصَالسابقةَإنَعمليةَتعيينَالموظفينَتخضعَلمجموعةَمنََ
لكَحقَلكلَفتكونَتبعاَلذضوابطَموضوعيةَتهدفَإلىَشغلَالوظائفَبأفضلَالعناصرَوَأصلحهاَ؛َ

كَانَمركزهَالجتماعي 1َ.موارنَتنطبقَعليهَالشروطَأيا

َالمتضمنَالقانونَالأساسي30/30َمنَالأمر42ََنصَالمشرعَالجزائريَعلىَمبدأَالشفافيةَبصريحَنصَالمادةََ
 . 2"يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية "َالعامَللوظيفةَالعموميةَإذَتنصَ

يتساوى جميع المواطنين "َمنَالدستورَالجزائريَالالي10ََوَعليهَهذاَالنصَيجدَأساسهَفيَنصَالمادةََََََََ
 .3"الشروط التي يحددها القانون في تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون أية شروط غير 

سلوكهَوَعدمَإساءةَاستعمالهاَوَإخللهَبذلكََ وَحسنَوَبقاءَالموظفَفيَالوظيفةَيكونَمرهوناَباستقامتهََََََ
َ.4يؤديَإلىَمساءلتهَعلىَنحوَيقضيَبعزلهَ

بدأَتكافؤَالفرصََوَعليهَينطلقَتعيينَالموظفينَمنَمبدأَأساسيَلَيقلَأهميةَعنَمبدأَالمساواةَوَهوَمََََََ
كأسلوبَلختيارَالموظفينَالعموميينَوَالحتفاظَبهمَ،َمماَيؤديَإلىَتحسينَالأداءَبشكلَيحققَالمصلحةَالعامةَ

إن الأداء الفعال لوظائف الإدارة لا يعتمد على كفاءة ما يوضع من نظم "َوَلعلَهذاَماَيعنيهَآخرينَبقولهمَ
أوفى على كفاءة أولئك الذين يعهد إلهم تنفيذها ، لأنه دون إدارية فعالة فحسب ، و إنما يعتمد بشكل 

   .5"الموظف كفء تظل الإدارة التي أحسن وضع نضمها عاجزة على تحقيق أهدافها 
إنه يجب أن يحسن اختيار الموظفين لضمان إجادة أعمالهم و إلا "َيزكيَالبعضَتلكَالنظرةَبقولهمَ    

َ"ََ، و انهار تبعا لذلك بناؤها  سبيل تحقيق مصالح أفرادهالباءت بالفشل كل  خطط الدولة في 
فاختيارَالأصلحَيعدَمنَأهمَمقتضياتَسيرَالمرافقَالعامةَ،َفالموظفَغيرَالكفءَيكونَوَلَريبَفيَذلكَََََ

كَماَيحرمَمرافقَالدولةَمنَأفضلَالعناصرَالبش ريةَسبباَفيَإعاقةَالسيرَالمنتظمَوَعاملَمحركاَلرتكابَالجرائمَ،
َ.التيَتعدَوسيلةَفعالةَفيَزيادةَأدائهاَ

                                                           
1
كَليةَالقوقَ،َجامعةََحماية حقوق الموظف في النظام القانوني للوظيف العمومي الجزائريرنايَفريدَ،ََ-  ،َمذكرةَلنيلَشهادةَالماجستيرَفيَالقانونَالدوليَلقوقَالإنسانَ،

َ.04َ،َص4332ََمولودَمعمريَ،َتيزيَوزوَ،َ
 

َ.0433َيوليو00ََ،َبتاريخَ(20َ)،َالمتضمنَالقانونَالأساسيَللوظيفةَالعموميةَ،َجَر،َعدد3110ََيوليو  01المؤرخ في  10/12الامر من42ََالمادةََ-2
 

،َيتعلقَبنشرَنصَتعديلَالدستورَالموافقَعليه0440ََديسمبر34ََ،َمؤرخَفي40/201ََالصادرَبموجبَمرسومَرئاسيَرقم0990ََالدستور الجزائري لسنة من10ََالمادةََ-3
َ.0440َديسمبر31ََ،َبتاريخَ(40َ)،َجَرَعدد0440ََنوفمبر41ََفيَاستفتاءَ

4
َ.041َ،َص0441ََ،َمجلةَالأمنَالقانونَ،َالعددَالأولَ،َالماراتَالمتحدةَ،َالرقابة الادارية على تقارير كفاية الموظف العام ، دراسة مقارنة  رسلنَأنورَأحمدَ،َ- 

5
،4334ََلسَالنشرَالعلميَ،َالكوي َ،َ،َمجلةَالعلومَالجتماعيةَ،َالمجلدَالاالثَ،مجَالفساد الاداري و المالي ، الاسباب و النتائج و طرق العلاجيوسفَخليفةَيوسفَ،ََ- 

َ.440َصَ
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هذانَالعاملنَهماَاللذانَيحكمانَعمليةَاختيارَالموظفَلللتحاقَبالوظيفةَالعامةَ،َونظراَلأهميةَالمبدأينَََََََ
كَماَأنَالدساتيرَالدياةَقدَتضمنتهاَوَأكدتَعلىَضرورةَال لتزامَفقدَحظياَبالمايةَفيَالأنظمةَالقانونيةَ،

َ.1يقهمابتطب
قدَتنوع َررقَاللتحاقَبالوظيفةَالعامةَفقدَيتمَاللتحاقَبهاَعنَرريقَالنتخابَوَهوَالأسلوبَ       

المعتمدَلختيارَحكامَالولياتَوَنوابهمَوَلكنَماَيؤاخذَعلىَهذهَالطريقةَأنَالنتخابَلَيأتيَبأصحابَ
اراتَعندَانتخابهمَلهؤلءَوَإنماَيختارونَوفقاَلعتبالكفاءاتَوَالقدراتَلأنَالأفرادَلَيضعونَهذهَالعتباراتَ

َََ.2أخرى
لذلكَيعتبرَأفضلَأسلوبَلختيارَوَاستحقاقَالوظيفةَالعامةَوَهوَنظامَالمسابقةَوَالختبارَعلىَأساسَََََََ

َ.الجدارةَفيجتازَالمرشحَللوظيفةَالمتحانَالمقررَلشغلهاَوَهيَالطريقةَالمستخدمةَغالباَ
30/30َمنَالأمر13ََالمشرعَالجزائريَعلىكَيفياتَاللتحاقَبالوظائفَالعموميةَبموجبَالمادةَوَقدَنصََََََ

َ.ََيتم الالتحاق بالوظائف العمومية عن طريق"إذَتنصَ
 .الفحصَعلىَأساسَالختباراتَ -

 .َالتوظيفَالمباشرَعلىَأساسَالشهاداتَبالنسبةَلبعضَأسلكَالموظفين -

 .الفحصَالمهنيَ -

المباشرَمنَبينَالمترشحينَالذينَتابعواَتكويناَمتخصصاَمنصوصَعليهَفيَالقوانينَالأساسيةَالتوظيفَ -
َ.3"لدىَمؤسساتَالتكوينَالمؤهلةَ

فالأصلَأنَيتمَالختيارَعنَرريقَلجانَنزيهةَوَعادلةَوَيتعينَعلىَهذهَاللجانَأنَتتخذَأسسَوَمعاييرَ    
لتعيينَبهذهَالطريقةَسيؤديَإلىَإحساسَالموظفَبالمساواةَوَالعدلَموضوعيةَفيَالختيارَ؛َوَإذاَتمَالختيارَوَا

وَهذاَماَيعطيهَالأمنَوَالستقرارَالوظيفيَ،َوَشعورَالموظفَبعدالةَالإدارةَيساهمَفيَتقويةَانتمائهَوَولئهَ
َ.للوظيفةَالتيَيشغلهاَالأمرَالذيَيؤديَإلىَالإخلصَوَالتفانيَفيَخدمةَالإدارةَالتيَيعملَبهاَ

فالموظفَالعموميَفيَهذهَالالةَيخضعَلقانونَالوظيفةَالعموميةَتسريَقواعدهاَعلىَجميعَالموظفينَالمتماثلينَ    
َ.َفيَالرتبةَوَهيَمنَوضعَالسلطةَالعامةَقبلَالتحاقَالفردَبالوظيفةَوَليس َوليدةَالتفاقَأوَالتفاوضَ

                                                           
1
َ.040َ،َص0444ََ،َدارَالفكرَالعربيَ،َ"َدراسةَمقارنةَ"،َالوجيز في القانون الاداري سليمانَمحمدَالطماوىَ،ََ- 

2
افحةَالفسلدَالجزائريَمقارناَببعضَالتشريعاتَالعربية،َدارَالرشوةَوالختلسَوتكسبَالموظفَالعامَمنَوراءَوظيفتهَفيَالفقهَالإسلميَوقانونَمكجرائم الفساد،،َهنانَمليكةَ- 

َ.003،َص4303الجامعةَالجديدة،َالجزائر،
َ.صدرَالسابق،َالم30/30َنَالأمرَرقمَم13َالمادةََ-3
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َ

 ة الموظفينالبرامج التعليمية و التدريبية لرفع كفاء: المطلب الثاني 
 

يعتبرَأهمَعواملَالوقايةَدعمَالوعيَلدىَالموظفينَ،َمماَاستدعىَضرورةَوضعَآلياتَالتدريبَوَالإعدادََََََ
 .المهنيَللموظفينَفيَجميعَالهياكلَالإداريةَ

وهذاَلذاَيرىَالفقهَإنَعمليةَالتكوينَتمالَنوعاَمنَالستامارَالبشريَمتىكَانَهادفاَ،َجاداَ،َوَمامراَ،َََََََ
ماَيؤديَإلىَتحولتَإيجابيةَفيَفلسفةَالإدارةَوَفيَرريقةَعملهاَ،َلذاَيعدَالتكوينَأحدَأهمَالعواملَالمساعدةَ

َ.للقضاءَعلىَالفسادَ
فالتكوينَوَالتدريبَمنَالموضوعاتَالبالغةَالأهميةَهذاَلماَلهَمنَأثرَفيَتزويدَالموظفينَبالمعلوماتَوَالمعارفَََََ

مَوَقدراتهمَفيَأداءَالعملَوَتنميةَوَتطويرَماَلديهمَمنَمهاراتَوَمعارفَوَخبراتَمماَالتيَتزيدَمنَمهارته
َ.1دَمنكَفاءتهمَفيَأداءَعملهمَيزي

هوَنشاطَدقيقَمخططَبعنايةَوَحرصَيهدفَإلىَتحقيقَتقدمَوَزيادةَمهارةَوَخبرةَوَفهمَ"وَبعبارةَأخرىَ    
تغيراتَفيَالفردَوَالجماعةَبماَيجعلهمَلئقينَللقيامَبأعمالهمََالموظفَالعامَوَتنميةَمداركهَ،َوَمنَثمةَإحداث

َ"َ.بكفاءةَوَإنتاجيةَعاليةَ
لذاَحرص َاتفاقيةَالأممَالمتحدةَلمكافحةَالفسادَعلىَتشجيعَالدولَبوضعَبرامجَتعليميةَوَتدريبيةَلتمكينَََََ

َ.2َوَالسليمَللوظائفَالعموميةََموظفيهاَالقيامَبمتطلباتَالأداءَالصحيحَمَالمشرف
وَنظراَلأهميتهَاعترفَالمشرعَالجزائريَبحقَالتدريبَوَببعضَالقوقَالمتعلقةَبهَعلىَغرارَالقوانينَالعماليةَ       
مماَجعلَالعملَالتكوينيَالتزاماَلكافةَالهيئاتَالمستخدمةَ،َبتكوينَمستخدميهاَوَتحسينَمستواهمَوََالمقارنةَ،

َ.تجديدَمعلوماتهمَالمهنيةَبصفةَدوريةَوَربطَترقيتهمَبذلكَ
َفحقَالتكوينَوَالتدريبَمضمونَللموظفينَبحكمَالقانونكَحقَمنَحقوقَالموظفينَالأساسيةَوَواجبََ    

َ.3َالحَالعموميةَقصدَضمانَتحسينَمردودهاَوَتأهيلَالموظفينَوَترقيتهمَمهنيامنَواجباتَالمص
                                                           

َ.014َ،َص4331ََ،َدَدَنَ،َالرياضَ،ََادارة الموارد البشرية في ظل نظام العولمةسليمانَبنَناصرَالمسلمَ،ََ-1
،َمصادقَعليهاَبمرسوم4330َأكتوبر00ََ،َمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويوركالمادةَالسابعةَالفقرةَدََ-2

َ.4332أفريل41ََمؤرخَفي40ََ،َالجريدةَالرسميةَعدد4332َأفريل04ََمؤرخَفي32/041ََرئاسيَرقمَ
معدل4330ََمارس31ََ،َبتاريخ02ََ،َيتعلقَبالوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَ،َجَرَعدد4330ََفبراير43ََ،َالمؤرخَفي10/10ََمن القانون رقم اةَالفقرةَالرابعَالمادةَالاالَ-3

،َجَرَعدد4300ََأوت4ََمؤرخَفي00/01ََمعدلَوَمتممَبقانونَرقم4303ََسبتمبر0ََ،َبتاريخ13ََ،َجَرَعدد4303ََغش 40َمؤرخَفي03/31ََوَمتممَبأمرَرقمَ
َ.4300َأوت03ََبتاريخ22ََ
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َ:َلينصَعلىَجملةَمنَالأمورَوَهي40/44ََوَمنَأجلَتجسيدَهذاَالقَصدرَمرسومَتنفيذيَرقمََ    
 .الشروطَالمتعلقةَبأعمالَالتكوينَالمتخصصَ -

 .العموميةَوَتجديدَمعلوماتهمََكيفيةَتحسينَمستوىَالموظفينَالتابعينَللمؤسساتَوَالإدارات -

 .1القواعدَوَالكيفياتَالتيَيتمَفيَإرارهاَتنظيمَأعمالَالتكوينَ -

َََ يتعين على "َعلىَضرورةَتكوينَالموظفينَوَالتيَجاءَفيها30/30َََمنَالأمر032َكماَنص َالمادةَََ
هيل الموظف و الإدارة تنظيم دورات التكوين و تحسين المستوى بصفة دائمة ، قصد ضمان تحسين تأ

2َ".ترقيته المهنية و تأهيله لمهام جديدة 

َ
 إصلاح نظام الرواتب و الأجور: المطلب الثالث 

 
يعانيَموظفيَالمصالحَالعموميةَمنَنقصَفيَالرواتبَلذاَيجدَالموظفَنفسهَعرضةَلقبولَالهداياَوَالرشاوىَوَََََ

َ.أخذَالفوائدَبصفةَغيرَقانونيةَليسدَبهاَالنقصَالماديَالناتجَعنَضعفَالرواتبَ
ةَالمطالبَالأساسيةَيعدَفالتباينَالطبقيَوَاختللَمعدلتَالدخلَوَارتفاعَالأسعارَوَعجزَالرواتبَعنَتلبيَََ

منَأسبابَتفشيَالفسادَالإداريَ،َفالموظفونَالذينَيتقاضونَرواتبَغيركَافيةَأكارَضعفاَأمامَالإغراءاتَمنَ
أولئكَالذينَيتقاضونَرواتبَجيدة،ََفالظروفَالسيئةَتجعلهمَفريسةَسهلةَلإغراءَوَالفسادَفتؤثرَعلىَأدائهمَوَ

َ.3ذلكَإضرارَبالمصالحَالعامةَطيةَهذاَالنقصَوَفيتجعلهمَيلجئونَإلىَوسائلَعديدةَلتغ
كَريمةَََََ كَافيةَلضمانَحياة لذاَيتعينَعلىَالدولةَأنَتبادرَبإصلحَنظامَالأجورَبزيادةَرواتبَالموظفينَوَجعلها
.َ

َ"التيَجاءتَفيها34ََهذاَماَنص َعليهَاتفاقيةَالأممَالمتحدةَلمكافحةَالفسادَبموجبَالفقرةَجَمنَالمادةَ    
تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر و وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ، إلى اعتماد و 

                                                           
،َبتاريخ00ََ،َيتعلقَبتكوينَالموظفينَوَتحسينَمستواهمَوَتجديدَمعلوماتهمَ،َجَرَعدد0440ََمارس30ََ،َمؤرخَفي40/44ََالمرسومَالتنفيذيَرقمَالمادةَالأولىَمنََ-1

َ.4332َجانفي41ََبتاريخَ(2َ)،َجَرَعدد4332ََيَجانف44َ،َمؤرخَفي32/04ََمعدلَومتممَبالمرسومَالتنفيذيَرقم0440ََ
2
َ.َالمصدرَالسابق30/30َمنَالأمرَرقم032ََالمادةََ- 
َ.َالمصدرَالسابق30/30َمنَالأمر004َََوَالمادة04َماَتمَتأكدهَفيَالمادةََ-3
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تتسم بأنها تشجع على تقديم أجور كافية و وضع جداول ... ترسيخ و تدعيم نظم لتوظيف المستخدمين ،
َ.1َ"أجور منصفة مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية 

تراعي في توظيف "َالمعدلَوَالمتممَإذَتنص10/10ََمن القانون رقم 12َالمادة الثالثة الفقرة وَتقابلهاََََ
 : مستخدمي القطاع العام و في تسيير حياتهم المهنية القواعد الآتية 

  2أجر ملائم بالإضافة إلى تعويضات كافية.ََ
واتبَالموظفينَوَذلكَبإدخالهَتعديلتَملموسةَعلىَتطبيقاَلماَسبقَسارعَالمشرعَالجزائريَإلىَتحسينَرَََََ

َ.الشبكةَالستدلليةَللأجورَفيَقطاعَالتوظيفَالعموميَ
وَعليهَيتضحَواجبَالدولةَنحوَتوفيرَضروراتَالياةَللموظفَالعامَ،َمماَيجعلهَلَيفكرَفيَاستغللَََََََ

َ.سَالصالحَالعامَالوظيفةَوَالمتاجرةَبهاَوَلَاستغللَالمالَالعامَاستغللَيم
وَمنهَيعدَإصلحَنظامَالأجورَوَزيادةَمدخولَالموظفَالعامَعاملَهاماَللوقايةَمنَالفسادَ،َوَلمنهَغيرََ   

َ.3َكافَلذاَفزيادةَلراتبَالموظفَليسَباللَالوحيدَوَالأمالَفعلىَالمشرعَتدعيمهَبوسائلَأخرى
لمَيكنَفعلَالنزاهةَثابتاَوَمرسخاَفيَقيمَالموظفَنفسهَ؛َوََوَلنَيكونَلجهودَالمشرعَالقوةَوَالفعاليةَ،َإذا      

تتعلقَالشفافيةَبالصدقَوَالأمانةَوَالإخلصَفيَالعملَوَهذهَالقيمَلَيفرضهاَالقانونَ،َبلَتوجدَفيَالموظفَ
َ.نفسهَيعززهاَوَيحافظَعلىَاستمراريتهاَوجودَالقانونَ

نونَمكافحةَالفسادَعلىَدعمَمكافحةَالفسادَمنَخللَمنَقا34َلهذاَنصَالمشرعَالجزائريَفيَالمادةََََََ
َ.وضعَمدوناتَوَقواعدَسلوكيةَتحددَالإرارَالذيَيضمنَالأداءَالسليمَوَالنزيهَللوظائفَالعامةَ

كاتَالعملَفيَإرارَالمؤسساتَالعامةَوَعتمادَمعاييرَلأخلقياتَوَسلوَوَعليهَتعنيَمدوناتَالسلوكَا    
لموظفينَالقيمَالواجبَمراعاتهاَأثناءَأداءَمهامهمَوَفيَعلقتهمَبالجمهورَإذَترتبطَهذهَالهيئاتَالمنتخبةَ،َتحددَل

َ.4المدونةَبنظامَالخدمةَوَتتميزَعنَالنصوصَالقانونيةَبأنهاَالتزامَأخلقيَحيثَيكونَالضميرَأداةَرقابيةَفعالةَ
دفَالأساسيَلبناءَقطاعاتَفعالةَتحضيَفالوصولَإلىَبناءَمنظومةَالشفافيةَفيَالوظيفةَالعموميةَيعتبرَاله ََََ

َ.لياتَالفعالةَللتعاملَمعَظواهرهباحترامَالموارنينَ،َمنَخللَهذهَالمدونةَيحصنَالمجتمعَمنَالفسادَوَتوفرَالآ

                                                           
َ.َدةَلمكافحةَالفسادَ،َالمصدرَالسابقالفقرةَجَمنَاتفاقيةَالأممَالمتح34َالمادةََ-1
َ.َ،َالمصدرَالسابق30/30َالقانونَرقمََمن30َالفقرة30ََالمادةََ-2

3
َ.41َ،َص4334ََ،َمؤسسةَالأرشيفَالعربيَ،َعمانَ،ََكتاب المرجعية الشفافية الدولية ، مواجهة الفساد ، عناصر بناء نظام النزاهة الوطنيباسمَسكجهاَ،ََ- 
4-ََ ََ، الائتلاف من أجل النزاهة و المساءلة النزاهة و الشفافية و المساءلة في مواجهة الفسادمصلحَعبيرَ، َفلسطينَ، َأمانَ، منشورَفيَموقعَ.04َ،َص4334ََ،

www.aman-palestine.org : ََ43/32/4302ََ،03:44َ:َتاريخَالإرلعh 
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فالمدونةَتعبيرَعنَاحترامَالموظفَوَإخلصهَلقواعدَالعملَالسليمَوَالخدمةَالعامةَوَاستعدادهَالطوعيَللعملََ  َ
َ.َلنزاهةَوَمبادئَالشفافيةَبموجبَقيمَا

كَذاَََََ لذاَيمكنَالقولَأنَمدونةَالسلوكَتعتمدَعلىَمبادئَأساسيةَتنتهجهاَالهيئاتَالعموميةَوَالموظفينَو
َ:َالمنتخبينَأثناءَتأديةَمهامهمَوَتتمالَأساساَفيَ

 وضوحَالأنظمةَوَالإجراءاتَداخلَالإدارةَ -

بغضَالنظرَعنَمنصبهَيقومَبنشاطَغيرَقانونيَأوَأيَاللتزامَبإبلغَالجهاتَالمختصةَعنَأيَشخصَ -
 .سلوكَيوصفَبالفسادَ

 .التعاملَبجديةَوَصرامةَفيَحالةَاكتشافَقضاياَالكسبَغيرَالمشروعَ -

المتناعَعنَقبولَأيةَهديةَأوَمكافئةَأوَمنحةَمباشرةَأوَبواسطةَالغيرَبغرضَتقديمَتسهيلتَأوَ -
 .1صيةمعلوماتَتحقيقاَلمصالحَشخ

َ
َ
َ
َ

 

 

 

 

 

 

َ

َ
                                                           

1
،َمذكرةَلنيلَشهادةَالماجستيرَفيََو مكافحتهمدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانوني الصفقات العمومية و الوقاية من الفساد موريَسفيانَ،ََ- 

كَليةَالقوقَوَالعلومَالسياسيةَ،َجامعةَعبدَالرحمانَميرةَ،َبجايةَ،َ َ.41َ،َص4304ََالقانونَ،َفرعَالقانونَالعامَللأعمالَ،
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 فرض إجراء التصريح بالممتلكات: المبحث الثاني 
 

اتجه َجهودَالمشرعَإلىَإتباعَنظامَإلزامَالموظفينََرةَبالوظيفةَالعموميةَ،جبانتشارَالفسادَالإداريَوَالمتاَََََ
بالتصريحَبممتلكاتهمَ؛َوَيعتبرَهذاَالتصريحَمنَمتطلباتَحمايةَالممتلكاتَالعموميةَوَضمانَشفافيةَالأشخاصَ

َ.1المكلفينَبالخدمةَالعامةَ
تسعى  "َالتيَفحواها31ََالفقرة31ََوَهذاَماَنص َعليهَاتفاقيةَالأممَالمتحدةَلمكافحةَالفسادَفيَالمادةََََََ

كل دولة طرف ، عند الاقتضاء و وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ، إلى وضع تدابير و نظم تلزم 
خارجية و عمل وظيفي و الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية بما لهم من أنشطة 

استثمارات و موجودات و هبات أو منافع كبيرة قد تقضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين 
ََ.2"َعموميين
هذاَماَدعاَإليهَالمشرعَالجزائريَقصدَضمانَالشفافيةَفيَالياةَالسياسيةَوَالشؤونَالعموميةَوَصونَنزاهةَََََ

َ.ةَالأشخاصَالمكلفينَبالخدمةَالعام
فالتصريحَبالممتلكاتَمنَأهمَالإجراءاتَالتيَتتبعهاَالدولَلمتابعةَالموظفينَالعموميينَ،َفهوَأداةَلمراقبةَحركةََََََ

الأموالَالتيَيحوزهاَالموظفَالعامَوَهذاَمنَأجلَالكشفَعنَحالتَالاراءَالسريعَالذيَتنتابَالبعضَمنهمَ
كَلَتنبئَإمكانيةَتوررهمَفيَقضاياَالفسادَ،َفهذاَا َ.3شخصَيحملَوصفَالموظفَالعموميلإجراءَيلزم

َ

 كيفية التصريح بالممتلكات: المطلب الأول 
 

ألزمَالمشرعكَلَشخصَيحملَوصفَالموظفَالعموميَباكتتابَتصريحَبالممتلكاتَجاعلَمنَهذاَالإجراءََََََ
السياسيةَوَالشؤونَالعموميةَوَآليةَوقائيةَفيَالقطاعَالعامَ،َمنَأجلَإضفاءَأكبرَقدرَمنَالشفافيةَعلىَالياةَ

َ.1شخاصَالمكلفةَبالخدمةَالعامةحمايةَالممتلكاتَالعموميةَوَصونَالأ
                                                           

1
كَليةَالقوقَوَالعلومَالسياسيةَ،َجامعةَقاصديَ،َالملتقىَالورنيَحولَالآلياَالتصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد و مكافحتهضويفىَمحمدَ،ََ-  تَلمكافحةَالفسادَ،

َ.0َ،َص4331ََديسمبر0ََو4ََمرباحَ،َورقلةَ،َيوميَ
2
َ.َصدرَالسابقلفسادَ،َالممنَاتفاقيةَالأممَالمتحدةَلمكافحةَا31َالفقرة31ََالمادةََ- 

3
تحليليةَمقارنةَفيَضوءَالتفاقياتَالدوليةَوالتشريعاتَالجنائيةَوقوانينَمكافحةَالفسادَفيَالدولَالعربيةَوالأجنبية،َ،َدراسةَقانونيةَجرائم الفساد الإداريعصامَعبدَالفتاحَمطر،ََ- 

 .004صََ،4300،الإسكندرية،َمصر‌دارَالجامعةَالجديدة،
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غيرَأنَالكيفياتَالمتبعةَفيَذلكَليس َنفسهاَفهناكَمنَالكيفياتَالتيَيخضعَلهاَجميعَالموظفينَعلىََََََ
بذلكَنظراَلساسيةَالمناصبَالتيَاختلفَدرجاتهمَ،َفيَحينَهناككَيفياتَتلزمَبهاَفئةَمنهمَخصهاَالمشرعَ

َ.َقدَاختلف َباختلفَالمصرحََيشغلونهاَ،َوَبذلكَفإنَالكيفيات
َ

 الكيفيات المشتركة بين الملزمين بالتصريح بالممتلكات: الفرع الأول 
 
الممتلكاتَالواجبَوحدَالمشرعَبينَالموظفينَالعموميينَالملزمينَبالتصريحَبالممتلكاتَ،َوَذلكَمنَحيثَآجالَالتصريحَ،َوَََََ

َ.التصريحَبهاَ

 :   من حيث آجال التصريح بالممتلكات  –أولا    
أخضعَالمشرعَالموظفينَالعموميينَالملزميينَبالتصريحَبممتلكاتهمَللمواعيدَنفسهاَسواءَعندَبدايةَالمسارَالمهنيَََََ

َ.2ةَ،َأوَعندَنهايةَالمسارَالمهني،َأوَعندكَلَزيادةَمعتبَر

 :  التصريح الأولي -0

يقوم الموظف العمومي باكتتاب تصريح " ... على30/30ََالفقرةَالاانيةَمنَالقانونَرقم32ََتنصَالمادةَََََ
3َ".بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تنصيبه في وظيفته أو بداية عهدته الانتخابية 

بالإفصاحَوَالكشفَعنَذممهمَمنَنصَالمادةَيفهمَأنَجميعَالموظفينَأنَجميعَالموظفينَالعموميينَملزمينََََ
الماليةَ،َوَذلكَخللَالشهرَالذيَيليَتاريخَالتعيينَفيَالوظيفةَأوَعندَبدايةَالعهدةَالنتخابيةَ،َوهوَالأمرَ

تعاقبةَالتيَخص َوَلَحتىَفيَظلَالتعديلتَالم30/30َالذيَلمَيشيرَإليهَالمشرعَفيَظلَأحكامَالقانونَرقمَ
َ.4هذاَالقانون

كل موظف عمومي خاضع قانونا "... منَالقانونَالسابقَالذكرَإذَتنصَعلى00ََإلىَالمادةََوَبالرجوعََََ
َ...".لواجب التصريح بممتلكاته و لم يقم ذلك عمدا ، بعد مضي شهرين من تذكيره بالطرق القانونية 

                                                                                                                                                                                     
1
َ"َو"فقرة31َََبموجبَنصَالمادة04ََانونَرقمَبالإضافةَالىَالمشرعَالجزائريَنجدَالمشرعَالأردنيَالذيَنظمَبدورهَالتصريحَبالممتلكاتَفيَإرارَقَ- 

2
،َمذكرةَلنيلَشهادةَالماجستيرَفيَالقانونَالعامَ،َفرعَتحولتَالدولةَ،َََالتصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومية للدولةعامانيَفارمةَ،ََ- 

َ.44َ،َص4303ََكليةَالقوقَ،َجامعةَمولودَمعمريَ،َتيزىَوزوَ،َ
َ.َ،َالمصدرَالسابق30/30َمنَالقانون32ََالمادةََ-3
َ.41َعامانيَفارمةَ،َالمرجعَالسابقَ،َصََ-4
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تنحَلهَمدةَشهرينَلتداركَمماَيعنيَضمنياَأنَالموظفَالعموميَالذيَلمَيقمَبالإدلءَبممتلكاتهَفيَالميعادَالمحددَََ
َ.َالوضعَوَذلكَبعدَتذكيرهَبالطرقَالقانونيةَ

الملحظَأنَالمادةَلمَتحددَأيَمرحلةَيتمَالتذكيرَإنكَانَفيَالتصريحَالأولىَأوَالتجديديَأوَالنهائيَمماَيعنيََََ
َ.أنهَيتمَفيَجميعَالمراحلَ

 : التصريح التجديدي  -3

يحدد هذا التصريح فور كل زيادة :َ"َعلى30/30ََنَالقانونَرقمَمنَالفقرةَالاالاةَم32َتنصَالمادةََََ
 ."معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي يتم بها التصريح الأولي 

َ.كلَزيادةَمعتبرةَفيَذمتهَالماليةالواضحَمنَنصَالمادةَأنهَينبغيَعلىَالمصرحَأنَيجددَالتصريحَبممتلكاتهَعندََََ

 : النهائي التصريح-2

المشرعَأغفلَتحديدَالمدةَالتيَيجبَالتصريحَفيهاَبالممتلكاتَعندَنهايةَالعهدةَالنتخابيةَأوَعندَانتهاءََََ
يجب التصريح بالممتلكات عند نهاية العهدة "... الخدمةَ،َإذَتركَالمجالَمفتوحاَمكتفياَفقطَبالنصَعلىَ

َ".الانتخابية أو عند انتهاء الخدمة 
ىَالمشرعَالجزائريَأنَيقومَبتحديدَالمدةَاللزمةَللقيامَبالتصريحَالنهائيَللممتلكاتَ،َلأنَعدمَكانَينبغيَعل

تحديدهاَيجعلَالمعنيينَبهذاَالتصريحَيتهربونَمنَذلكَ؛َفهذاَالأمرَيفرغَإجراءَالتصريحَبالممتلكاتَمنَمحتواهَ
طرأَبينَتوليَالمهامَوَمةَالماليةَالذيَقدَيرالماَأنَالغرضَمنهَأصلَهوَالوقوفَعلىَالفارقَغيرَالمبررَفيَالذ

َ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .1انتهاءها

 : من حيث محتوى التصريح بالممتلكات –ثانيا 
بقاَمنَقانونَالوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَ،َفإنَالتصريحَبالممتلكاتَيحررَر34َالفقرة31ََعملََبالمادةَََََ

َ  .2لنموذجَيحددَعنَرريقَالتنظيم
الذيَوضعَنموذجاَلتصريح30/202ََهذاَماَحددهَالمشرعَالجزائريَبموجبَأحكامَالمرسومَالرئاسيَرقمَََََ

منَالمرسومَفإنَهذاَالنموذجَيعدَفيَنسختينَيوقعهاَالمكتتبَوَالسلطةَالمودع30ََبالممتلكاتَوَعملَبالمادةَ
لكاتَعلىَبياناتَتخصَالموظفَالعموميََلديهاَعلىَأنَتسلمَبعدهاَنسخةَللمكتتبَ؛َوَيحتويَالتصريحَبالممت

3َََ.ينهَأوَتاريخَتوليَوظيفتهَكاسمهَوَاسمَأبيهَوَعنوانهَوَذكرَتاريخَتع
                                                           

َ.المصدرَالسابق30/30َرقمَنَالقانونَالفقرةَالأخيرةَم32َالمادةََ-1
2
َ.َالمصدرَالسابق30/30َمنَالقانون34ََالفقرة31ََالمادةََ- 
 

َ.4330َنوفمبر44ََ،َبتاريخ42ََ،َيحددَنموذجَالتصريحَبالممتلكاتَ،َجَرَعدد3110ََنوفمبر  33المؤرخ في  10/202المرسوم الرئاسي رقم َ-3
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المعدلَوَالمتممَفإن30/30ََالفقرةَالأولىَمنَالقانونَرقم31ََبالنسبةَللممتلكاتَالمصرحَبهاَفعلَبالمادةََََََ
كَذاَالمرسومَالرئاسيَرقم30/30ََنَالقانونَم32َالتصريحَبالممتلكاتَالمنصوصَعليهَفيَالمادةَ 30/202َو

كَذاَالسيولةَالنقديةَوَالستاماراتَ،َ يحتويَجرداَمفصلَلكافةَالأملكَالتيَيحوزهاَالمكتتبَالعقاريةَوَالمنقولةَو
َ.هذاَبالإضافةَإلىَأملكَأخرىَ

كَذاَأموالَماَيلحظَعنَاكتتابَممتلكاتَزوجةَالمصرحَإذَيكتفيَباكتتابَأموالهَاََََ لعقاريةَوَالمنقولةَفقطَو
أولدهَالقصرَ،َفإنَعدمَاكتتابَممتلكاتَالزوجةَوَحتىَالأولدَالبالغينَلَيضمنانَمكافحةَفعالةَللفسادَ

َ.الإداريَ،َإذَيمكنَللموظفَأنَيكتتبَممتلكاتَلهَباسمَزوجتهَوَأولدهَ
كَان َزراعيةَأوَيتمَالتصريحَبالأملكَالعقاريةَبتحديدَموقعَالشققَوَالعَََ قاراتَوَالمنازلَأوَأيةَأرضَسواء

َ.1قصرَفيَالجزائرَأوَفيَالخارجمعدةَللبناءَأوَمحلتَتجاريةَيملكهاَالمكتتبَأوَأولدهَال
كماَنصَالتنظيمَعلىَضرورةَذكرَالنظامَالقانونيَلهذهَالأملكَإنكَان َأملكَخاصةَأوَمملوكةَعلىَالشيوعَ،َََ

نقولةَفإنَالتصريحَبهاَيشملَتحديدَالأثاثَذيَالقيمةَالماليةَالمعتبرةَوكَلَتحفةَأوَأشياءَأماَبالنسبةَللأملكَالم
كَماَيشملَالتصرَ  .2يحَبالسياراتَوَالسفنَوَالطائراتثمينةَ؛

كَلَالقيمَالمنقولةَالمسعرةَوَغيرَالمسعرةَفيَالبورصةَالتيَيملكهاَالمكتتبََََ أوَأيةَملكيةَفنيةَأوَأدبيةَأوَصناعيةَو
َ.أوَأولدهَالقصرَفيَالجزائرَأوَفيَالخارجَ

أماَبالنسبةَللسيولةَالنقديةَفإنَالتصريحَبهاَيشملَتحديدَوضعيةَالذمةَالماليةَمنَحيثَأصولهاَوَخصومهاَوَََََ
علىَإلزامَالموظفين30/30ََمنَالقانونَرقم00ََبخصوصَهذهَالأموالَحرصَالمشرعَالجزائريَفيَالمادةَ

مصلحةَفيَحسابَماليَفيَبلدَأجنبيَأوَحقَسلطةَتوقيعَالجزاءَأوَسلطةَأخرىَعلىَذلكََالعموميينَالذينَلهم
السابَأنَيبلغواَالسلطاتَالمعنيةَعنَتلكَالعلقةَوَأنَيحتفظواَبسجلتَملئمةَتتعلقَبتلكَالساباتَوَ

َ.ذلكَتح َرائلةَالجزاءاتَالتأديبيةَوَدونَالإخللَبالعقوباتَالجزائيةَالمقررةَ
 

 

َ
َ
َ
َ

                                                           
 َ.4303يناير42ََ،َمؤرخَفي0َ3َعددَالتصريحَبالممتلكاتَجَرَ َ-1

2
َ.4303يناير44ََ،َمؤرخَفي34ََعددَالتصريحَبالممتلكاتَجَرَ- 
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 المختلفة بين الملزمين بالتصريح بالممتلكات الكيفيات: لفرع الثاني ا
 
ميزَالمشرعَبينَالموظفينَالعموميينَالملزميينَبالتصريحَبالممتلكاتَمنَحيثَالجهةَالتيَتتولىَتلقيَالتصريحاتَََََ

َ.َ،َمنَحيثَنشرَبياناتَالتصريحَلهذهَالممتلكاتَ

 الجهة المكلفة بتلقي التصريح بالممتلكات  –أولا     
جعلَالمشرعَمهمةَتلقيَالتصريحَبالممتلكاتكَاختصاصَأصليَلسلطةَإداريةَمستقلةَوَهيَالهيئةَالورنيةَََََََ

َ.للوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَ
لعلياَ،َلتختلفَلكنَلمَيضمنَلهاَالختصاصَالمانعَإذَتمَاقتسامَهذهَالمهمةَمعَالرئيسَالأولَللمحكمةَاَََََ

َ.بذلكَالكيفياتَالمتبعةَتبعاَلختلفَالجهةَالمكلفةَبتلقيَالتصريحَبالممتلكاتَ

  التصريحات التي تكون أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته -0

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََتتلقىَالهيئةَالورنيةَللوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَالتصريحاتَبالممتلكاتَالخاصةَبالموظفينَالعموميينَبصفةََََََََََََََََََََََََََََ
َ.1َدوريةَوَتقومَبدراسةَوَاستغللَالمعلوماتَالواردةَفيهاَوَالسهرَعلىَحفظها

وظفينَالعموميينَإذَأقصىَالمشرعَالمناصبَالقياديةَوَالساميةَفىَالبلدَمنَالتصريحَأمامهاَ؛َلكنَليسَجميعَالم
فالأصلَأنَيتمَالتصريحَبالممتلكاتَأمامَالهيئةَالورنيةَللوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَمباشرةَ،َلكنَهناكَبعضَ

وَتشملَفئةَالموظفينَالعموميينَاللذينَالتصريحاتَالتيَتصلَإليهاَعنَرريقَالسلطةَالوصيةَأوَالسلطةَالسلميةَ
فهؤلءَأحال30/30ََمنَالقانونَرقم30ََيشغلونَوظائفَعلياَفيَالدولةَوَغيرَالمنصوصَعليهمَفيَالمادةَ
َ:َنجدهَيحددَهؤلءَعلىَالنحوَالآتي43/441ََالتشريعَبشأنهمَإلىَالتنظيمَ؛َبالرجوعَإلىَالمرسومَالرئاسيَرقمَ

 مستشارَ -

 مديرَدراساتَ -

 ديرَم -

 مكلفَبالدراساتَوَالتلخيصَ -

 .2َنائبَمدير -

                                                           
1
كَليةَالقوقَوَالعلومَالسياسيةَ،َجامعةَمولودََآليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميةتيابَناديةَ،ََ-  ،َرسالةَلنيلَشهادةَدكتوراهَفيَالعلومَ،َالتخصصَقانونَ،

َ.014َ،َص4300ََنوفمبر40ََمعمريَ،َتيزيَوزوَ،َ
 

،00ََ،َجَرَعددَ"َرئاسةَالجمهوريةَ"َدولةَبعنوانَ،َالمحددَلقائمةَالوظائفَالعلياَالتابعةَلل0443َيوليو41ََ،َمؤرخَفي91/331ََالموسوم الرئاسي رقم المادةَالأولىَمنََ-2
 .0443َبتاريخَ
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بالنسبةَلهؤلءَجميعاَيكونَالتصريحَبممتلكاتهمَأمامَالسلطةَالوصيةَخللَالآجالَالمنصوصَعليهاَفيَََََ
كَلَزيادة30/30ََمنَالقانونَرقم32ََالمادةَ أيَخللَأجلَشهرَمنَتاريخَالتعيينَفيَالوظيفةَوَفور

حَبالممتلكاتَتقومَالسلطةَالوصيةَأوَمعتبرةَفيَالذمةَالماليةَلهذاَالموظفَوَعندَانتهاءَالخدمةَ،َفعقبَالتصري
َ.َالسلميةَحسبَالالةَبإيداعَالتصريحاتَأمامَالهيئةَالورنيةَللوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَمقابلَوصلَ

 التصريحات التي تكون أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا  -3

لقيَالتصريحاتَبالممتلكاتَإذَسبقَالذكرَأنَهيئةَمكافحةَالفسادَلَتتمتعَباختصاصَمانعَوَأصيلَفيَتَََََ
َ.1ذلكَالرئيسَالأولَللمحكمةَالعليايشاركهاَفيَ

وَهذاَبالنسبةَلفئةَالموظفينَاللذينَيشغلونَالمناصبَالقياديةَوَالساميةَفيَالدولةَ،َفهؤلءَالأشخاصَََََ
أعضاءهَ،َرئيسَيتمتعونَبالصانةَوَتشملَرئيسَالجمهوريةَ،َوَأعضاءَالبرلمانَ،َرئيسَالمجلسَالدستوريَوَ

َ.الكومةَوَأعضاءهَ،َرئسَمجلسَالمحاسبةَ،َمحافظَبنكَالجزائرَ،َالسفراءَوَالقناصلةََ،َالولةَوالقضاةَ
فهؤلءَجميعاَيتعينَعليهمَالتصريحَبممتلكاتهمَأمامَالرئيسَالأولَللمحكمةَالعلياَوَينشرَمحتوىَهذاََََََ

شخاصَالمعنيينَأوَةَخللَالشهرينَالمواليينَلتاريخَانتخابَالأالتصريحَفيَالجريدةَالرسميةَللجمهوريةَالجزائري
َ.2تسلمهمَلمهامهم

بداَقانونَالوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَواضحاَبإخضاعَرئيسَالجمهوريةَلواجبَالتصريحَبالممتلكاتَََََََََ
َ.خللَأجلَشهرينَمنَانتخابهَ

الهيئةَالورنيةَللوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَهوَأمرَيعودََإنَاستاناءَوظائفَالفئةَالأولىَمنَالتصريحَأمامََََََََ
كَان َالهيئةَمخولةَلتحقيقَفيَتصريحاتَهؤلءَالمسؤوليينَ لساسيةَهذهَالمناصبَ،َغيرَأنَالقانونَلمَيحددَماَإذا

كَانَالرئيسَالأولَمخولَللقيامَبمالَهذهَالتحقيقاتَأمَأنَدورهَيقتصرَعلىَتلقي كَماَلمَيحددَماَإذا ،َ
َ.التصريحاتَفقطَ

َََ كماَتجدرَالملحظةَأنَنصَالقانونَأغفلَتحديدَالجهةَالمخولةَبتلقيَتصريحَالرئيسَالأولَللمحكمةَالعلياََََََ
َ.لممتلكاتهَمعَالعلمَأنَالقضاةَيصرحونَبممتلكاتهمَأمامهَوَهوَينتميَإلىَهذهَالفئةَ

                                                           
1
 .َالمصدرَالسابق30/30َنَالقانونَرقمَم30َو32ََماَتمَتأكيدهَفيَالمادةََ- 
َالملتقىَالورنيَهيئة مكافحة الفساد و التصريح بالممتلكات كآليتين لمكافحة الفساد في الوظائف العامة في الدولةهامليَمحمدَ،ََ-2 حولَمكافحةَالفسادَوَتبيضََ،

كَليةَالقوقَ،َجامعةَمولودَمعمريَ،َتيزيَوزوَ،َيوميَ  .01ََن،َص4334ََمارس00ََو03ََالأموالَ،
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َََ كانَيمكنَتفاديكَلَهذهَالإشكالتَلوَنصَالقانونَمالَعلىَأنَيكونَالتصريحَأمامَلجنةَقضائيةََََََ
خاصةَأوَأمامَهيَالوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَ،َففيَهذهَالالةَسيكونَبإمكانَالرئيسَالأولَللمحكمةَ

َ.1اَأنَيقومَبالتصريحَبممتلكاتهالعلي

 لممتلكات نشر التصريحات با –ثانيا       
المعدلَوَالمتممَتصريحاتَأعضاءَالمجالسَالشعبية30/30ََمنَالقانونَرقم30ََماَيفهمَمنَنصَالمادةَََََََ

المحليةَالمنتخبةَوَذلكَبتعليقهاَفيَلوحةَالإعلناتَبمقرَالبلديةَ،َأوَالوليةَحسبَالالةََخللَشهرَوَبالنسبةَ
كَان َمتعلقةَببدايةَتوليَالعهدةَالنتخابيةَأوَلهذهَالفئةَفلمَيحددَماَهيََالتصريحاتَالتيَتكونَمحلَن شرَ،َإذا

َ.عندَنهايتهاَأوَعندكَلَزيادةَمعتبرةَ
أماَالموظفونَالعموميونَالآخرونَالمعنيونَبالتصريحَأمامَالهيئةَالورنيةَللوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَباستاناءَََََ

ََ.2ةَبالنشرفإنَتصريحاتهمَغيرَمعنيَأعضاءَالمجالسَالشعبيةَالمنتخبةَ،

 الإجراءات المترتبة عند الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات: المطلب الثاني 
 
حتىَيؤديَالتصريحَبالممتلكاتَالهدفَالذيَوجدَمنَأجلهَيجبَأنَيكونَصحيحاَوَمستوفيَللشروطَََََ

القانونيةَ،َوَأيَإخللَبأحكامهَيؤديَإلىَإضعافكَيانَوَمقوماتَالقتصادَالورنيَلذاَتتحركَالدولةَعنَ
كاتَمقرراَعقوباتَوَجزاءاتَعنََرريقَمشروعهاَللدفاعَعنَأموالهاَيتمَتجريمكَلَإخللَبواجبَالتصريحَبالممتل

َ.كلَصورَلهذاَالإخللَ

 تجريم الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات: الفرع الأول 
يأخذَالإخللَبواجبَالتصريحَبالممتلكاتَصورتينَالإخللَالكاملَبواجبَالتصريحَبالممتلكاتَوَََََ

ََالإخللَالجزئي

 الإخلال الكامل بواجب التصريح بالممتلكات  –أولا 
كَالتبليغَََََََ يمتنعَالموظفَالعامَعنَاكتتابَالتصريحَبممتلكاتهَ،َبعدَتذكيرهَبضرورةَالتصريحَبالطرقَالقانونية

بواسطةَمحضرَقضائيَوَإهمالهَمدةَشهرينَاكتتابَهذاَالتصريحَ؛َفالموظفَلَيمكنَأنَيكونَقدَأخلَبواجبَ
َ.30/30ََمنَالقانون00ََبعدَمضيَهذهَالمدةَوَهوَماَنص َعليهَالمادةَالتصريحَإلَ

                                                           
1
01ََهامليَمحمدَ،َالمرجعَالسابقَ،ََ- 

2
َ.42َ-40َعامانيَفارمةَ،َنفسَالمرجعَالسابقَ،ََ- 
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 الإخلال الجزئي بواجب التصريح بالممتلكات  –ثانيا 
يقومَالموظفَفيَهذهَالالةَبالتصريحَبممتلكاتهَوَلكنهَلَيكونَصادقاَفيَذلكَإذَيدليَبتصريحَغيركَاملََََََ

َ.30/30ََمنَالقانونَرقم00ََأوَغيرَصحيحَأوَخارئَوَهذاَماَنص َعليهَالمادةَ
لإخللَجزئياَفيَهذهَوَعليهَفإنكَانَالإخللَبواجبَالتصريحَبالممتلكاتكَاملَفيَالصورةَالأولىَفيعدَاَََََ

َ.1لَنتيجةَإهمالَأولَمبالةالصورةَ،َفيكَلَالصورتينَيجبَأنَيكونَالمخلَباللتزامَمتعمداَأنَلَيكونَالإخل
َ

 العقوبات المقررة لجريمة الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات: الفرع الثاني 
 
أشهر0ََعلىَالإخللَالكاملَوَالجزئيَبواجبَالتصريحَبالممتلكاتَنفسَالعقوبةَوَالتيَالبسَمنََيعاقبََََ
دَجَ،َوَيجوزَتوقيعَعقوباتَتكميليةَإلى1330333ََدَجَإلى130333ََسنواتَوَغرامةَماليةَمن1ََإلىَ

َََََََ.2العقوباتَالأصلية
بةَالجرَالقانونيَالرمانَمنَممارسةَالقوقَالورنيةَوَوَالسلطةَالتقديريةَتعودَللقاضيَالجزائيَوَتشملَعقوََََ

المدنيةَوَالعائليةَ،َتحديدَالإقامة،َالمنعَمنَالإقامةَ،َالمصادرةَالجزائيةَللأموالَ،َالمنعَالمؤق َمنَممارسةَمهنةَأوَ
َنشاطَ،َإغلقَالمؤسسةَ،َالظرَمنَإصدارَالشيكاتَأوَاستعمالَبطاقاتَالدفعَ،َتعليقَأوَسحبَرخصة

رَاقةَأوَإلغائهاَمعَالمنعَمنَإصدارَرخصةَجديدةَ،َسحبَجوازَالسفرَ،َنشرَأوَتعليقَحكمَأوَقراالسي
َ.3الإدانة
يمكنَتشديدَهذهَالعقوبةَبحسبَصفةَالمصرحَفإنكَانَالشخصَالذيَلمَيقومَبالتصريحَأوَإذاَقامَبهَلكنََََ

اَعمومياَأوَعضوَفيَالهيئةَالورنيةَللوقايةَمنَغيرَصحيحَقاضيَأوَموظفاَيمارسَوظيفةَعلياَفيَالدولةَأوَضابط
وَبغرامةَ(43َ)إلىَعشرينَسنةَ(03َ)الفسادَوَمكافحتهَ؛َفإنَالعقوبةَالتيَتسلطَعليهَهيَمنَعشرَسنواتَ

ََ.4دَج1330333َدَجَإلى130333ََماليةَمنَ

                                                           
1
كَليةَالقوقَوَالعلومَالسياسيةَ،َجامعةَمحمدَالصديقَبنَيحىَ،ََمواجهة الصفقات المشبوهةبوزبرةَسهيلةَ،ََ-  ،َمذكرةَلنيلَشهادةَالماجستيرَفيَالقانونَ،َفرعَقانونَالسوقَ،

َ.031ََ،َص4331ََجيجلَ،َ
2
َ.َالمصدرَالسابق30/30َمنَالقانونَرقم13ََو00ََالموادََ- 
 

َ.12َ،َص4303ََ،َدارَبلقيسَ،َالجزائرَ،3119ََفبراير  31المؤرخ في  10-19قم قانون العقوبات حسب آخر تعديل له قانون ر ديدانَمولودَ،ََ-3
4
َ.َالمصدرَالسابق30/30َنَالقانونَرقمَم21َالمادةََ- 



َمبادئَالشفافيةَفيَالوظيفةَالعموميةَََََََََََََالفصلَالأولََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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َََ  َمصالهَالخاصةَمعَالمصلحةَكماَيلتزمَالموظفَالعامَوفقاَلقانونَالوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَإذاَتعارضَََ
كَانَمنَشأنَذلكَالتعارضَأنَيؤثرَعلىَممارسةَمهامهَإخبارَالسلطةَالرئاسيةَبوجودَذلكَالتعارضَ؛َوَ العامةَو

َ.1أنَتؤديَالىَتعارضَالمصالحقدَحددَالمشرعَالنشاراتَالمحظورةَعلىَالموظفَالعموميَالتيَمنَشأنهاَ
َ

 

                                                           
1
 .َالمصدرَالسابق30/30َمنَالقانون31ََمضمونَالمادةََ- 

َ



 

 

 
 

 :الفصل الثاني 
آليات الحماية الجزائية 

العمومية لشفافية الوظيفة
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 الردع من خلال توسيع نطاق التجريم: المبحث الأول 
 
وسعَقانونَالوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَمنَنطاقَالتجريمَفيَالبعضَمنَالجرائمَوَاستحدثَجرائمَأخرىَََََ

لمَتكنَمحلَتجريمَمنَقبلَوَذلكَمنَأجلَملحقَالفسادَوَحصرهَفيَأضيقَنطاقَممكنَ؛َفالمشرعَالجزائريَ
كَذاَتلقيَالهدايايجرمَحديااَالإثراءَبلَسببَوَتعارَ َ.1ضَالمصالحَو

فالقاضيَلهَالريةَفيَالجتهادَوَالقياسَوَإلاقَالنظيرَبالنظيرَوَإعمالَالفكرَلستخلصَالكمَمنَالنصََََ
التيَلمَوَإنماَإفساحَالمجالَلهَلستخلصَالأحكام2ََ،َ،َوَليسَالمقصودَإفساحَالمجالَللقاضيَالتجريمَوَالعقاب

َ.3تردَفيهاَنصوصَصريحة

 التقليدية صور الرشوة: المطلب الأول ََ
َ

 اختلاس الموظف العمومي للممتلكات: الفرع الأول 
 
كل موظف عمومي يختلس أو "َعلىَمعاقبة30ََ-30منَالقانون44ََنصَالمشرعَالجزائريَفيَالمادةَََََ

لصالح يتلف أو يبدد أو يحتجز عمدا و بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو 
بحكم وظائفه أو ... شخص أو كيان آخر ، أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة 

َ"َ.َبسببها
وَالمشرعَإذَينصَعلىَمالَهذاَفهوَيستهدفَالمحافظةَعلىَمصالحَالدولةَالماليةَ،َوَضمانَعدمَالإخللََََ

َ:َهَفلهذهَالجريمةَأركانََوَهيَبواجباتَالوظيفةَالخاصةَبالأمانةَوَالاقةَالعامةَ،َوَعلي
يفترضَفيَالجانيَأنَيكونَموظفاَعمومياَ،َفلَتقعَجريمةَاختلسَ( : صفة الجاني )الركن المفترض  –أولا 

َ.المالَالعامَوَماَفيَحكمهاَإلَممنَتوفرتَفيهَهذهَالصفةَ
َ

                                                           
1
َ.01ََ-04،َص0413ََ،َمكتبةَالرشادَ،َالمملكةَالعربيةَالسعوديةَ،44ََ،َالجزءََالمجموع شرح المهذب للشيرازيمحمدَنجيبَالمطيعيَ،ََ- 

2
َ.32َ،َص4334ََ،َالجزءَ،َالأولَ،َديوانَالمطبوعاتَالجامعيةَ،َقسنطينةَ،ََالقانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائريمكيَدردوسَ،ََ- 

3
َ.001َ،َالجزءَالأولَ،َدارَالكتابَالعربيَ،َدَتَ،َصََبالقانون الوضعيالتشريع الجنائي الاسلامي مقارنا عبدَالقادرَعودةَ،ََ- 
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َ:َهيَيقومَالركنَالماديَفيَهذهَالجريمةَعلىَثلثةَأمورََ:الركن المادي  -ثانيا 
 السلوك المجرم  -0

 محل الجريمة  -3

 َالعلاقة بين الجاني و الفعل المجرم -0

َ.يتطلبَقيامَجريمةَالختلسَتوافرَالقصدَالجنائيَبعنصريهَالعلمَوَالإرادةََ:الركن المعنوي  –ثالثا 
َ

 استغلال النفوذ: الفرع الثاني 
 
منَقانونَالوقايةَمنَالفسادَومكافحتهَعلىَجريمةَاستغللَالنفوذَوَلَتختلفَهذهَالجريمة04ََنص َالمادةَََ

َ"َ...عنَالجرائمَالأخرىَإذَتنصَهذهَالمادةَعلىَمعاقبةَ
كلَمنَوعدَموظفاَعمومياَ،َأوَأيَشخصَآخرَبأيةَمزيةَغيرَمستحقةَأوَعرضهاَعليهَأوَمنحهَإياهاَ،َ -0

 ...وَغيرَمباشرَبشكلَمباشرَأَ

كلَموظفَعموميَ،َأوَأيَشخصَآخرَيقومَبشكلَمباشرَأوَغيرَمباشرَ،َبطلبَأوَقبولَأيةَمزيةَغيرَ -4
 ..."مستحقةَ،َلصالهَأوَلصالحَشخصَآخرََ

َ:َوَعليهَنبينَأركانَهذهَالجريمةَالمتمالةَفيَ
الجرمَحائزاَلصفةَمعينةَ،َفقدَيكونََلمَيشترطَالمشرعَالجزائريَأنَيكونَالجانيَفيَهذاَ:الركن المفترض  –أولا 

كَماَقدَيكونَأيَشخصَآخرَ َ.َموظفا
َ:تحللَهذاَالركنَإلىَمجموعةَمنَالعناصرَتتمالَفيََ:الركن المادي  –ثانيا 

 السلوك المجرم  -0

 الغرض من استغلال النفوذ -3

َ.علمَوَالإرادةَيتطلبَقيامَجريمةَاستغللَالنفوذَالقصدَالجنائيَبعنصريهَالَ:الركن المعنوي  -ثالثا
َ
َ
َ
َ



ََآلياتَالمايةَالجزائيةَلشفافيةَالوظيفةَالعموميةََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاانيالفصلَال
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َ
َ

 جريمة الغدر: الفرع الثالث 
 

المتعلقَبالوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَعلىَتجريمَالغدرَوَالمعاقبةَعليهَ،30ََ-30منَالقانون03ََتنصَالمادةَ
كَماَيليَ يعد مرتكبا لجريمة الغدر و يعاقب بالحبس :َ"َهادفةَإلىَحمايةَحقوقَالأفرادَوَأموالهمَجاءتَالمادة

دج كل  0, 111,111دج إلى  111,111سنوات و بغرامة مالية من ( 01)إلى عشر( 3)سنتين  من
موظف عمومي يطالب أو يتلقى أو يشترط او يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة الأداء ، أو 

َ"ََلحسابهم يجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه او لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذين يقوم بالتحصيل
َ:َوَتتمالَأركانَهدهَالجريمةَفيَ

اشترر َالمادةَلقيامَجريمةَالغدرَأنَيكونَالجانيَموظفاَعمومياَوفقاََ( :صفة الجاني ) الركن المفترض  –أولا 
َ.30َ-30لأحكامَالقانونَ

َ:لقيامَالركنَالماديَفيَجريمةَالغدرَأمرانََ:الركن المادي  –ثانيا 
 السلوك المجرم  -0

 جريمة محل ال -3

َ.يجبَتوافرَفيَالركنَالمعنويَلجريمةَالغدرَعلىَتوفرَالعلمَوَالإرادةََ:الركن المعنوي  –ثالثا 
َ

 صور الرشوة المستحدثة:  المطلب الثاني
 
لمَتعدَصورَالرشوةَفيَالقانونَالجنائيَالجزائريَمحصورةَفيَالرشوةَاليجابيةَوَالسلبيةَفقطَ،َوَإنماَتعددتَفيَََََ

ََ.1لوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهظلَقانونَا
َ
َ

                                                           
1
،َالجزائرَ،َد03ََ،َنشرةَالقضاةَ،َمديريةَالدراساتَالقانونيةَوَالوثائقَ،َالعددََالوقاية من الفساد و مكافحته في التشريع الجزائري على ضوء القانون الدوليهللَمرادَ،ََ- 

َ.000ََتَ،َصَ
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َ
َ

 رشوة الموظفين العموميين: الفرع الأول 
 
( 01)إلى عشر ( 3)يعاقب بالحبس من سنتين " علىَأنه30/30ََمنَالقانونَرقم41ََتنصَالمادةَََ

 د ج  0.111.111د ج إلى  311.111سنوات ، بغرامة من 
عليهَأوَمنحهَإياهاَ،َبشكلَمباشرَأوَغيرَمباشرََكلَمنَوعدَموظفاَعمومياَبمزيةَغيرَمستحقةَأوَعرضها -0

كَيانَآخرَلكيَيقومَبأداءَعملَأوَالمتناعَعنَ كَانَذلكَلصالحَالموظفَنفسهَأوَلصالحَشخصَأو ،َسواء
 .أداءَعملَمنَواجباتهَ

كلَموظفَعموميَرلبَأوَقبلَ،َبشكلَمباشرَأوَغيرَمباشرَمزيةَغيرَمستحقةَسواءَلنفسهَأوَلصالحَ -4
كَيانَآخرَ،َلأداءَعملَأوَالمتناعَعنَأداءَعملَمنَواجباتهَشخصَآخرَأ 1َ."و

َوَعليهَفمنَشأنَهذهَالجريمةَالتأثيرَعلىَنزاهةَالوظيفةَالعموميةَ،َوَذلكَمنَخللَإعطاءَأوَتلقيََََََ

َظفالموظفَالعموميَالجزائريَرشوةَ؛َفالغرضَمنَالنشاطَالمجرمَفيَصورةَالرشوةَالسلبيةَيتمالَفيَقيامَالموَ
العموميَبأداءَعملَأوَالمتناعَعنَعملَمنَواجباتهَأماَفيماَيخصَفيَصورةَالرشوةَاليجابيةَهوَالصولَأوَ

َ.2ظةَعلىَأيَامتيازَغيرَمستحقالمحاف
َ

 إساءة استغلال الوظيفة: الفرع الثاني 
 
نص َعلىَالتي00ََوَذلكَوفقاَلنصَالمادة30/30ََتعدَهذهَالجريمةَمنَالجرائمَالتيَاستحدثهاَالقانونَََََ

كل موظف عمومي أساء ممارسة وظائفه ، على نحو يخرق القوانين و التنظيمات ، و ذلك بغرض "َمعاقبةَ
َ".َالحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر

                                                           
1
َ.َ،َالمصدرَالسابق30/30َالقانونَرقمَمن41ََالمادةََ- 
َ.000َهللَمرادَ،َنفسَالمرجعَالسابقَ،َصََ-2
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يتطلبَقيامَهذاَالجرمَعلىَأنَيكونَالجانيَموظفاَعمومياَوََ( :صفة الجاني )لركن المفترض ا -أولا    
َ.30/30َ1منَالقانون00ََذلكَوفقاَلماَنصَعليهَفيَالمادةَ

 : الركن المادي  –ثانيا    
َ:يليََفيما30/30َمنَالقانون00ََتتمالَعناصرَالكنَالماديَوفقاَللمادةَ

المادةَأداءَالموظفَلعملَمنَأعمالَوظيفتهَأوَامتناعهَعنهَعلىَنحوَخارقَجرم َ: السلوك المجرم  -0
 .للقوانينَوَالتنظيماتَ،َشريطةَأنَيكونَذلكَالأداءَأوَالمتناعَقدَصدرَأثناءَممارسةَالموظفَلوظيفتهَ

إلَإنَالمادةَوضح َأنَاكتمالَالركنَالماديَلهذهَالجريمةَلَيتمََ:لغرض من إساءة استغلال الوظيفة ا -4
 .َقصدَالجانيَالصولَعلىَمنافعَغيرَمستحقةَ

َ.وَلَيشترطَأنَيصاحبَالسلوكَالمجرمَرلبَللمزيةَغيرَمستحقةََ
 : الركن المعنوي  –ثالثا   

َ.2المادةَنص َعلىَقيامَهذهَالجريمةَبتعمدَالجانيَإساءةَاستغللَوظيفته
َ

 الإثراء غير المشروع: الفرع الثالث 
 
علىَمعاقبةَهذهَالجريمةَوَذلكَبأنهاَتمسَبمبدأَالبراءةَالمفترضةَفي30/30ََمنَالقانون04ََنص َالمادةَََََ

كَماَأنهَتنصَالمادةَ كل موظف عمومي لا يمكنه تقديم تبرير "َمنَالقانونَنفسهَعلىَمعاقبة00ََالمتهمَ؛
3َ"َيله المشروعةمعقول للزيادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخ

َ:َوَعليهَفالأركانَهيكَالتاليََََ
يعتبرَهذاَالركنَمالهَمالَجلَالجرائمَالسابقةَ،َوَالذيَيتمالَفيََ( :صفة الجاني ) الركن المفترض  –أولا 

َ.الموظفَالعموميَ
يتحققَهذاَالركنَعندَحصولَزيادةَمعتبرةَفيَذمةَالموظفَالعموميَالماليةَوَذلكَمقارنةََ:الركن المادي  –ثانيا 

َ.بمداخيلهَالمشروعةَمعَعدمَقدرتهَعلىَتبريرَتلكَالزيادةَ
                                                           

1
َ.سابقَالشارةَاليه30/30َمنَالقانون00ََالمادةََ- 
،َالعددَالخامسَ،َمخبرَأثرَالجتهادَالقضائيََ،َمجلةَالجتهادَالقضائيَصور التجريم الجديدة المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته،َتمامَآمالَيعيشَ-2

َ.41َعلىَحركةَالتشريعَ،َجامعةَمحمدَخيضرَ،َبسكرةَ،َدَتَ،َصَ
َ.المصدرَالسابق30/30َمنَالقانون00ََالمادةََ-3
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لمَيشترطَالمشرعَمجردَالزيادةَفيَالذمةَالماليةَللموظفَ،َإنماَتطلبَمعَذلكَأنََ:الزيادة في الذمة المالية  -0
كَشرائهَعقاراتَأوَمنقولتَتكونَتلكَالزيادةَ معتبرةَأوَتضخمَرصيدهَالبنكيَ،َأوَمنَخللَتصرفاته

 .بالنظرَإلىَمداخيلهَالمعروفة

وَتشملَالمداخيلكَلَماَيجنيهَالموظفَالعموميَمنَعملهَأوَأملكهَأوَماَيؤولَإليهَعنَرريقَالهبةَاوَََََََ
َ.يعنيَألَتكونَناتجةَعنَجريمةَالميراثَ،َوَاشترطَالمشرعَأنَتكونَهذهَالمداخيلَمشروعةَ

لَيقومَالجرمَإلَإنَعجزَالجانيَعنَتبريرَالزيادةَفيَذمتهَالماليةَ،َوَلهَاستخدامَََ:العجز عن تبرير الزيادة  -4
 .كلَررقَالإثباتَالمشروعةَقانوناَ

عبءَإثباتَالبراءةَعلىَوَالأصلَبراءةَالمتهمَإلىَأنَتاب َسلطةَالتهامَإدانتهَ،َإلَأنَالمشرعَفيَهذاَالجرمَيوقعَ
َ.المتهمَ

كَماَيفترضَفيهَعلمهَيفترضَفيَال: الركن المعنوي –ثالثا  ركنَالمعنويَعلمَالجانيَبكونهَموظفاَعمومياَ،
ََ.1دامهَعليهَمنَإرادةَحرةَسليمةبالسلوكَالمجرمَوَإق

كَماَافترضَأنَهذهَالأموالَالتيَاستغلهاَََ فالمشرعَالجزائريَافترضَعلمَالموظفَبالزيادةَالمعتبرةَفيَذمتهَالمالية
الموظفَأوَقامَبحيازتهاَغيرَمشروعةَ،َمنَأجلَذلكَرتبَعليهَجريمةَالإثراءَغيرَالمشروعَإنَلمَيستطعَإثباتَ

موالَ؛َفالمشرعَالجزائيَافترضَأنَالموظفَالعموميَقدَتحصلَبراءتهَمنهاَعنَرريقَبيانَالمصدرَالمشروعَلتلكَالأ
اخيلهَالمشروعةَوَذمتهَعلىَالأموالَبطريقةَغيرَمشروعةَ،َمعتمداَعلىَالقرائنَالتيَبينَيديهَوَهىَالمقارنةَبينَمد

َ.2المالية
َ

 تلقي الهدايا: الفرع الرابع 
 
كَلَماَمنَشأنهَالمساسَبنزاهةَالمََََ وظفَالعموميَوَأدائهَالسليمَلوظائفهَ،َوَمنَذلكَالمشرعَالجزائريَجرم

كل موظف " علىَمعاقبة30/30ََمنَقانونَالوقايةَمنَالفسادَوَمكافحته01ََتلقيهَالهداياَ؛َإذَنص َالمادةَ

                                                           
1
،َجامعةَمحمدَخيضرَ،َبسكرةَ،َمارس00ََ،َمجلةَالعلومَالنسانيةَ،َالعددََجريمة الإثراء غير المشروع في ضوء قانون الوقاية من الفساد و مكافحتهحاحةَعبدَالعاليَ،ََ- 

4334َ.َ
2
َ.444َ،َص4334ََ،َدارَالشروقَ،َالطبعةَالاانيةَ،َالقاهرةَ،ََالقانون الجنائي الدستوريأحمدَفتحيَسرورَ،ََ- 
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عمومي يقبل من شخص هدية أو أي مزية غير مستحقة من شأنها أن تؤثر في سير اجراء ما أو معاملة لها 
 1. "صلة بمهامه 

َ:َوَعليهَتتمالَأركانَهذهَالجريمةَفيماَيليََََ
َ.يفترضَفيَهذاَالركنَأنَيكونَالجانيَموظفاَعمومياََ( :صفة الجاني ) الركن المفترض  –أولا 
َوَالذيَبدورهَينقسمَإلىَعنصرينَهماََ:الركن المادي  –ثانيا 
دَقبولَهديةَ،َفالقبولَلَيتضمنَوَذلكَيعنيَالستلمَلَمجرََ:أن يتلقى الموظف العمومي هدية أو مزية  -0

 َ.2تضمنَأيضاَتسلمهَلهاَبعدَحينبالضرورةَوضعَالجانيَيدهَعلىَالهديةَفعلَ،َإنماَقدَي

 .َأن يكون من شأن تلك الهدية التأثير على سير إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهام الموظف -4

ملَأوَامتناعهَعنَأداءَعملَمنَأعمالَوظيفتهََكماَلمَيشترطَالمشرعَأنَيكونَقبولَالهديةَمقابلَأداءَالموظفَع
َ.كماَاشتررهَفيَالرشوةَ

يستوفىَهذاَالركنَبمجردَعلمَالموظفَالعموميَأنَالهديةَمقدمةَلهَلَعنَحسنَنيةَوََ:الركن المعنوي  –ثالثا 
َ.3معَذلكَاتجه َإرادتهَلأخذهاإنماَلقضاءَحوائجَمقدمهاَ،َوَ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                                           
1
َ.َ،َالمصدرَالسابق30/30َنَالقانونَرقمَم01َالمادةََ- 

2
َ.04َ،َص0442ََدارَالنهضةَالعربيةَ،َالطبعةَالاانيةَ،َالقاهرةَ،َسنةََ–القسمَالخاصََ–َح قانون العقوباتشر محمودَنجيبَحسنيَ،ََ- 

3
َ.44ََ،َنفسَالمرجعَالسابقَ،َصَتمامَآمالَيعيشََ- 
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َ

 المتابعة الجزائية لردع الفساد في الوظيفة العمومية :المبحث الثاني 
 

يترتبَعنكَشفَجرائمَالفسادَسواءَبوسائلَالكشفَالإداريةَأوَبتدخلَالشررةَالقضائيةَعنَرريقَوسائلََََََ
التحريَالخاصةَ،َإحالةَمرتكبيهاَعلىَالقضاءَالجزائيَقصدَمحاكمتهمَعلىَالأفعالَالمنسوبةَإليهمَ،َوَبذلكَ

َ.َتابعةَالقضائيةَالجزائيةَلأيَجريمةَمنَجرائمَالفسادَتكونَالم
َ

 إحالة مرتكبي جرائم الفساد على القضاء الجزائي: المطلب الأول 
 
كَماَلمَيشرَإلىَََََ لمَيتطرقَقانونَالوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَإلىكَيفيةَرفعَالدعوىَإلىَالمحكمةَالجزائيةَ،

القواعدََالإجرائيةَالمتبعةَأمامهاَلذاَفهيَإحالةَضمنيةَإلىَالقواعدَالعامةَالتيَتحكمَالإجراءاتَأمامَالمحاكمَ
َ.1ائيةالجزَ
َ

 جرائم الفساد على القضاء الجزائيإجراءات إحالة مرتكبي : الفرع الأول 
 

منَقانون000ََمةَالجنحَبأحدَالطرقَالمنصوصَعليهاَفيَالمادةَكربقاَللقواعدَالعامةَتحالَالدعوىَإلىَمحََََََ
ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطريق الإحالة إليها من " الإجراءاتَالجزائيةَالتيَجاءَفيهاَ

وط لها إجراء التحقيق و إما بحضور أطرف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص الجهة القضائية المن
2َ ."، و إما تكليف بالحضور يسلم مباشرة إلى المتهم و إلى الأشخاص  222عليها في المادة 

فأساليبَرفعَالدعوىََوَباعتبارَجرائمَالفسادَالواردةَفيَالوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَذاتَوصفَجنحيَ،ََََ
كَذاَإجراءَرلبَتحقيقَالعموميةَالناشئةَعنهاَتتمالَفيَالتكليفَبالضورَوَإجراء َ.3َالتلبسَ،َو

                                                           
1
كَليةَالقوقَوَالعلومَالسياسيةَ،َجامعةَمولودََآليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميةتيابَناديةَ،ََ-  ،َرسالةَلنيلَشهادةَدكتوراهَفيَالعلومَ،َالتخصصَقانونَ،

َ.014َ،َص4300ََنوفمبر40ََمعمريَ،َتيزيَوزوَ،َ
 

تَالجزائيةَجَرَالجمهوريةَالجزائريةَالعددَالمتضمنَقانونَالإجراءا00/011َيعدلَويتممَالأمرَرقم4330ََديسمبر43ََالمؤرخ10/33ََالأمر رقم منَقَإَج،000ََالمادةََ-2
12َ.َ.َ

3
َ.011َتيابَناديةَ،َنفسَالمرجعَالسابقَ،َصََ- 
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 :التكليف بالحضور –أولا     
يخولَالقانونَوكيلَالجمهوريةَوَرجالَالنيابةَالعامةَإمكانيةَإحالةَالدعوىَمباشرةَمعَأدلةَالتهامَإلىَالمحكمةَََ

؛َفالتكليف1َوفقاَللقانونَدونَالاجةَإلىَإجراءَتحقيقَفيَالقضيةَبواسطةَإجراءَتكليفَبالضورللفصلَفيهاَ
نَإعدادَبالضورَإجراءَيمارسهَممالَالنيابةَالعامةَلأجلَتمكينَالمتهمَالضورَإلىَالجلسةَالمعدةَلمحاكمتهَوَتمكينهَم

منَقانونَالإجراءاتَالجزائيةَ،َيكونَفي000ََةَنصَالمشرعَعلىَهذاَالإجراءَفيَالماد2َ.وسائلَالدفاعَغنَنفسه
3َ.هَفيهَالجنحَغيرَالمتلبسَبهاَالتيَتكونَفيهاَمحاضرَالضبطيةَالقضائيةَتحملَدلئلكَافيةَوَمتماسكةَضدَالمشتب

منَقَإَجَإلىَرريقَآخرَلرفعَالدعوىَيتمالَفيَالإخطارَالذيَيسلم002ََوَمنَجهةَأخرىَأشارتَالمادةََ
العامةَ،َوَبالتاليَإحالةَمرتكبيَالجرائمَإلىَالمحكمةَدونَإجراءَتكليفَبالضورَخاصةَإذاَتبعهََبمعرفةَالنيابة
َ.4شخصَالموجهَإليهَالإخطارَبإرادتهحضورَال

 : إجراء التلبس بالجنحة  –ثانيا 
تهَأوَيقصدَبالتلبسَاكتشافَالجريمةَفيَوق َمعينكَماَيقصدَبهَمشاهدةَالركنَالماديَللجريمةَوق َمباشرََََ

َ.5برؤيةَماَيكشفَعنَوقوعها
من004ََ-14ََ،001وَبالرجوعَإلىَقواعدَالقانونَالعامَالتيَتحكمَإجراءاتَالتلبسَبالجنحةَلسيماَالموادَََ

كَانَالفعلَ قَإَجَالتيَتجيزَلوكيلَالجمهوريةَفيَحالةَالتلبسَإذاَلمَيقدمَالمتهمَضماناتكَافيةَللحضورَ،َو
وَلمَيكنَقاضيَالتحقيقَقدَأخطرَبالجريمةَإصدارَأمرَبحبسَالمتهمَبعدَاستجوابهَعنَمعاقباَعليهَبعقوبةَالبسَ

هويتهَوَعنَالأفعالَإليهَ؛َوَيجوزَلكلَضابطَمنَضباطَالشررةَالقضائيةَوَلكلَعونَمنَأعوانَالقوةَالعموميةَ
لعقوباتَالتيَنصَعليهاَاستدعاءَشهودَالجنحةَالمتلبسَبهاَوَيلتزمَهؤلءَالشهودَبالضورَوَإلَربق َعليهمَا

6َ.القانونَ

                                                           
1
َ.004َ،َدارَالبدرَ،َالجزائرَ،َدَتَنَ،َصََشرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العملى مع آخر التعديلاتالعيشَفضيلَ،ََ- 

2
َ.41َ،َدارَهومةَ،َالجزائرَ،َدَسَنَ،َصََالدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحيةاجراءات ممارسة سعدَعبدَالعزيزَ،ََ- 

3
َ.10َسوماتىَشريفةَ،َنفسَالمرجعَالسابقَ،َصََ- 

4
َ.منَقَإَج،َالمصدرَالسابق002َأنظرَالمادةََ- 

5
َ.041َ،َص4303ََانَالمطبوعاتَالجامعيةَ،َالجزائرَ،َ،َالجزءَالاانيَ،َديوََمبادئ مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائريأحمدَالشلقانيَ،ََ- 

6
َ.014َتيابَناديةَ،َنفسَالمرجعَالسابقَ،َصََ- 
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منَقَإَجَأنهَإذاَلمَتكنَالدعوىَمهيأةَللحكمَفيهاَ،َوَيجوزَللمحكمة004ََمنَجهتهاَأوضح َالمادةََََ
كَانَثمةَمحلَتأجيلهاَإلىَجلسةَأقربَلستفاءَالتحقيقَوَيتمَالتفريجَعنَالمتهمَاحتيارياَبكفال ةَأوَغيرهاَإذا

َ.1لذلك
  يق قضائيطلب فتح تحق –ثالثا 
إذاَقدرتَالنيابةَالعامةَأنَالوقائعَموضوعَالستدللتَلزال َبحاجةَإلىَتحقيقَ،َتوجهَرلباَافتتاحياَإلىََََ

َ.2قيقَفيَالقضيةَمحدداَفيهَرلباتهاقاضيَالتحقيقَلفتحَتح
منَقَإَجَآمرةَلقاضيَالتحقيقَبعدمَجوازَالتحقيقَمباشرةَإلَبناءَعلىَرلبَيوجههَوكيل04ََجاءتَالمادةَََ

كَانَبصددَجنايةَأوَجنحةَمتلبسَبهاَوَالهدفَمنَذلكَالفاظَعلىَمبدأَحيادَقضاةَ الجمهوريةَحتىَوَلو
َ.3عدمَالتحقيقَبمجردَعلمهمَالشخصيَالكمَو
وَمنَأجلَتفعيلَآلياتَالتحقيقَفيَجرائمَالفسادَمنح َالتعديلتَالجديدةَلَقَإَجَصلحياتَجديدةََََ

َ.َلقاضيَالتحقيقَلمَيكنَيتمتعَبهاَمنَقبلَ
وَيبقىَالهدفَمنَالتحقيقَالذيَيجريهَالقاضيَهوَتمحيصَأدلةَالإثباتَوَالنفيَوَبمجردَانتهاءَالتحقيقَيقومََََ

كمةَالجنحَوَمنَمقامناَهذاَإحالتهاَعلىَمحكمةَذاتَالختصاصَالموسعَ،َباعتبارهاَبإحالةَالدعوىَعلىَمح
َ.صاحبةَالختصاصَالأصيلَ

وَقدَيكونَالفعلَالمنسوبَللمتهمَيحملَعدةَأوصافَفنكونَأمامَالتعددَالصوريَللجرائمَوَهناَيتعينَعلىَََََ
َ.4ََََََمنَقانونَالعقوبات04َبقاَللمادةَقاضيَالتحقيقَأنَيكيفَالواقعةَبالوصفَالأشدَر

َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                                           
1
َ.المصدرَالسابق.َمنَقَإَج004ََأنظرَالمادةََ- 

2
َ.003َتيابَناديةَ،َنفسَالمرجعَالسابقَ،َصََ- 

3
َ.َمنَقَإَجَ،َالمصدرَالسابق04َةَأنظرَالمادَ- 

4
َ.004َجعَالسابقَ،َتيابَناديةَ،َنفسَالمرََ- 
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ََ

 القيود التي تمنع متابعة مرتكبي الجرائم: الفرع الثاني 
 
هناكَفئةَمنَالموظفينَالعموميينَيتمتعونَبحصانةَقانونيةَتحولَدونَمتابعتهمَجزائياَ؛َوَبالتاليَلَيجوزَللنيابةََََ

لَبعدَالصولَعلىَإذنَمسبقَأوَبعدَالقيامَالعامةَتحريكَالدعوىَالعموميةَرغمَثبوتَارتكابهمَللجريمةَإ
َ.بتحقيقَمسبقَأوَشرطَالصولَعلىَشكوىَ

فيَإرارَالصانةَالبرلمانيةَالممنوحةَلنوابَالمجلسَالشعبيَالورنيَوَمجلسََ:الحصول على إذن مسبق  –أولا َََ
نائب عضو في المجلس لا يجوز الشروع في متابعة أي "0440ََمنَدستور003ََالأمةَوردَالنصَفيَالمادةَ

الوطني أو مجلس الأمة بسب جناية أو جنحة إلا بتنازل منه أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني أو 
 ."مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه 

ئيةَالناتجةَبموجبَهذاَالنصَالذيَوضعَالمشرعَقيداَعلىَحريةَالنيابةَالعامةَفيَتحريكَوَممارسةَالدعوىَالجزاَََ
عنَارتكابَالمتهمَالبرلمانيَجريمةَوَعلقهاَعلىَشرطَتنازلَصريحَمنَالمتهمَنفسهَأوَإذنَبتحريكَالدعوىَمنَ

َ.1وَمجلسَالأمةالهيئةَالنيابيةَالتيَينتميَإليهاَالمتمالةَفيَالمجلسَالشعبيَالورنيَأ
النيابةَالعامةَفيَتحريكَالدعوىَالعموميةََكماَوضعَالمشرعَقيداَآخراَعلىَحرية:َالقيام بتحقيق مسبق  –ثانيا  

،َفيَحالَارتكابهمَجريمةَتتعلقَبضرورةَإجراءَتحقيقَمسبقَمن2َ.بالنسبةَلطائفةَأخرىَمنَالموظفينَالعموميينَ
منَقَإَج144ََوَإلى140ََررفَهيئةَقضائيةَمؤهلةَقانوناَلإجراءَهذاَالتحقيقَوَهوَماَنصَعليهَفيَالموادَ

.َ
أعضاءَالكومةَأوَأحدَقضاةَالمحكمةَالعلياَأوَأحدَالولةَأوَأحدَالرؤساءَأوَالنوابَالعامينََوَإنكَانَأحدَََ

لدىَالمجالسَالقضائيةَمعرضاَللتهامَبارتكابَجنايةَأوَجنحةَأثناءَممارسةَمهامهَأوَبمناسبتهاَيتعينَعلىَوكيلَ
إلىَالنائبَالعامَلدىَالمحكمةَالذيَيرفعهََالجمهوريةَالذيَيخطرَبالقضيةَأنَيحيلَالملفَعنَرريقَالسلمَالإداري

بدورهَإلىَالرئيسَالأولَللمحكمةَالعلياَ،َإذاَرأىَهذاَالأخيرَأنَهناكَماَيقضيَالمتابعةَأىَأحدَأعضاءَالمحكمةَ

                                                           
1
َ.00َسعدَعبدَالعزيزَ،َنفسَالمرجعَالسابقَ،َصََ- 

2
َ.22َسوماتيَشريفةَ،َنفسَالمرجعَالسابقَ،َصََ- 
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بالتحقيقَالعلياَليقومَبإجراءاتَالتحقيقَفيَالموضوعَوفقَالأشكالَوَالأوضاعَالمنصوصَعليهاَفيَقَإَجَالمتعلقةَ
ََ.1ائيَفيَالجرائمالبتد
يوجدَفيَبعضَالقوانينَالخاصةَالتيَيؤديَمخالفتهاَقيامَجريمةَمنَجرائمََ:شرط الحصول على شكوى  –ثالثا 

َ.الفسادَملَيفيدَإمكانيةَتقيدَبهذاَالشرطَ
رنَ،َيتضحَأنَتقيدَحريةَالنيابةَالعامةَفيَتحريكَالدعوىَالعموميةَليسَمقصورَعلىَالجرائمَالواقعةَداخلَالوَََََ

وَإنماَيتعداهَإلىَالجرائمَالواقعةَفيَالخارجَالتيَتدخلَضمنَاختصاصَالقضاءَالجزائيَالجزائريَ،َوذلكَربقاَلماَ
يطبق قانون العقوبات على " :َمنَقانونَالعقوباتَالتيَجاءَفيها34ََالفقرة30ََوردَالنصَعليهَفيَالمادةَ

تصاص المحاكم الجزائية الجزائرية وفقا لقانون الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل ضمن اخ
2َ."الإجراءات الجزائية 

وَعليهَفإنَصلحيةَالنيابةَالعامةَفيَتحريكَالدعوىَالعموميةَتبقىَمقيدةَوَموقوفةَعلىَوجوبَتوفرَأحدَََََ
وىَمنَمنَقَإَجَوَهيَاستنادَالنيابةَالعامةَإلىَشك30َالفقرة110ََالشررينَربقاَلماَنص َعليهَالمادةَ

إلكَان َاجراءاتَالشخصَالمضرورَأوَاستنادهاَإلىَبلغَرسميَصادرَعنَسلطاتَالبلدَالذيَارتكب َفيهَوَ
َ.3المتابعةَبارلة

منَقانونَالوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَنص َعلىَجريمةَرشوة41ََوَعليهَتجدرَالإشارةَإلىَأنَالمادةََََ
الدوليةَتضمن َهذهَالمادةَجريمتينَمستقلتينَالأولىَايجابيةَترتكبَالموظفونَالعموميونَوَالموظفونَفيَالمنظماتَ

منَأشخاصَالقانونَالجزائريَفيَمواجهةَالموظفَالعموميَالأجنبيَتخضعَللقانونَالورنيَسواءَربقاَلمبدأَ
وظفَالإقليميةَإذاَحدث َالوقائعَفيَالجزائرَوَربقاَلمبدأَالشخصيةَ؛َأماَالاانيةَفهيَسلبيةَترتكبَمنَررفَالم

َ.4لحَبلدَأجنبيَأوَفيَمنظمةَأجنبيةالعموميَالأجنبيَيحملَجنسيةَأجنبيةَوَيعملَلصا
َ
َ
َ
َ

                                                           
1
َ.001َ،َص0444ََ،َدارَالمحمديةَ،َالجزائرَ،ََالوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية مع التعديلات المدخلة عليهراهريَحسينَ،ََ- 
 

َ.02المتضمنَقانونَالعقوباتَجَرَالجمهوريةَالجزائريةَعدد010ََ-00يعدلَويتممَالأمرَرقم4330ََيونيو40ََالمؤرخَفي10/19ََلقانون منَا34ََالفقرة30َالمادةََ-2
3
َ.13ََ–24َسوماتيَشريفةَ،َنفسَالمرجعَالسابقَ،َصََ- 

4
َ.004َتيابَناديةَ،َنفسَالمرجعَالسابقَ،َصََ- 
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َ

 محاكمة مرتكبي الجرائم أمام القضاء الجزائي: المطلب الثاني 
 
تعتبرَالمحاكمةَثالثَوَآخرَمرحلةَتمرَبهاَإجراءاتَالدعوىَالعموميةَتستهدفَأساساَالبحثَفيَالأدلةَالمقدمةََََ

َ.منَررفَالضبطيةَالقضائيةَوَجهاتَالتحقيقَالبتدائي
كَماَيبحثَعنَأدلةَجديدةََََ يلتزمَالقاضيَالتاب َمنَالواقعةَموضوعَالتهامَوَالتأكدَمنَتكييفهاَالقانونيَ،

َ.التيَمنَشأنهاَإظهارَالقيقةَوَماَتخضعَلهَمنَنصوصَفيَقانونَالعقوباتَامتاالَلمبدأَالشرعيةَالجنائيةَ
"َبالتحقيقَالنهائيَ"َوَفيَنهايةَالمحاكمةَيتمَالفصلَفيَموضوعَالدعوىَبالبراءةَأوَالإدانةَلذاَتسمىَالاكمةََََ

إخضاعهاَلختصاصَالجهاتَالقضائيةَذاتَالختصاصََ؛َفالمحاكمةَهيَالجهةَالتيَتتمَفيهاَجرائمَالفسادَو
َ.الموسعَ

َ

 توسيع الاختصاص المحلى للجهات الفاصلة في جرائم الفساد: الفرع الأول 
 

يلحظَأنَالمشرعَقامَبتوسيع04ََ،23ََ،044ََبالرجوعَإلىَأحكامَقانونَالإجراءاتَالجزائيةَالموادََََََ
قاضيَالتحقيقَوَجهاتَالكمَلعددَمنَالمحاكمَإلىَمحاكمَمجالسَالختصاصَالمحليَلوكيلَالجمهوريةَ،َوَ

َ.قضائيةَأخرىَ،َوذلكَفيَالجرائمَالخطيرةَوَالمعقدةَ
منَقَإَج04ََمنَالمادة34ََوسعَالمشرعَبمقتضىَالفقرةَ:ََتوسيع اختصاص وكيل الجمهورية –أولا 

َ.تمَتجديدَذلكَعنَرريقَالتنظيمََالختصاصَالإقليميَلوكيلَالجمهوريةََ،ليشملَاختصاصَمحاكمَأخرىَو
وَعليهَفإنهَعندماَيخطرَوكيلَالجمهوريةَلدىَالمحكمةَالكائنَبهاَمكانَوقوعَالجريمةَوَيبلغَبإجراءاتَالتحقيقََََ

الأولىَ،َوَيعتبرََبأنَإجراءاتَالتحقيقَالبتدائيَتتعلقَبجريمةَمنَجرائمَالفسادَ،َيرسلَفوراَنسخةَثانيةَإلىَ
َ.لدرَالمجلسَالقضائيَالتابعةَلهَالمحكمةَالمختصةَالنائبَالعامَ

منَقَإَجَتوسيعَالختصاصَالمحلي23ََجاءَفيَنصَالمادةََ:توسيع اختصاص قاضي التحقيق   -ثانيا 
َ.لقاضيَالتحقيقَالتابعَللمحكمةَذاتَالختصاصَالموسعَ
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جاوزَاختصاصهَالعاديَ،َفيمكنهَقليمىَيتالتابعَلهذهَالمحكمةَذاَاختصاصَإَوَبالتاليَيصبحَقاضيَالتحقيقََ
َ.التنقلَأوَانتدابَأيَضابطَشررةَقضائيةَللقيامَبمهامَتتعلقَبالتحقيقَالقضائيَ

قامَالمشرعَعندَتعديلَقَإَجَبتوسيعَالختصاصَ:ََالمحلي لمحاكم متخصصةَتوسيع الاختصاص –ثالثا 
وَالتعقيدَ؛َلذاَتمَاستحداثَمحاكمَمتخصصةَالمحليَلعددَمنَالمحاكمَوَذلكَبالنسبةَللجرائمَالمتميزةَبالخطورةَ
صلَفيَالدعاوىَللف"ََبالأقطاب المتخصصة"َتكونَوحدهاَالمختصةَنوعياَبنوعَمنَالجرائمَلتكونَبماَيسمىَ

كَذاَالمادة04ََةَبالجرائمَالمنصوصَعليهاَفيَالمادةَالعموميةَالمتعلق منَقانونَمكافحة0ََمكرر42ََمنَقَإَجَو
َ.الفسادَ
هَيبدوَاتجاهَالمنظومةَالقانونيةَالجنائيةَإلىَتبنيَأسلوبَجديدَفيَمجالَالتنظيمَالقضائيَبخصوصَوَعليَََََ

الختصاصَالنوعيَوَالمحليَلجرائمَالفسادَ،َفسوفَيكونَللأقطابَالمتخصصةَدونَسوهاَصلحيةَالنظرَوَ
1َ.فصلَفيَموضوعهاَبأحكامَنهائيةال
َ

 سير الجلسات الناشئة عن جرائم الفساد :الفرع الثاني 
 
كَاتبَالجلسةَفيَاليومَالمحددَلكلَقضيةَتخصَالجريمةَ،َوَمنَأجلَضبطَََََ يحضرَالقضاةَوَالنيابةَالعامةَو

الجلسةَوَإدارةَالمرافعاتَيتمتعَرئيسَالجلسةَبسلطاتَهامةَتتمالَفيَضبطَحسنَسيرَالجلسةَوَفرضَالحترامَ
،َوَاتخاذَأيَإجراءَيراهََمناسباَلإظهارَالقيقةَ،َالأمرَبإحضارَالشهودَوَإذاَاقتضىَالأمرَالكاملَلهيئةَالمحكمةَ

َ.إحضارهمَبالقوةَالعموميةَوَبعدَذلكَتأتيَإجراءاتَالمرافعةَ
َ:َوَعليهَفالمرافعةَمرحلةَهامةَفيَإجراءاتَسيرَجلسةَالمحاكمةَوَبالتاليَتتضمنَماَيليََ

تتمالَهذهَالإجراءاتَفيَإعلنَالرئيسَعنَالقضيةَوَالأررافَوَالشهودَوََ: إجراءات شكلية أولية –أولا 
الخبراءَوَيتأكدَمنَحضورَالمتهمَبالتحقيقَمنَهويتهَوَتاريخَوَمكانَميلدهَوَمهنتهَوَمحلَإقامتهَوَيعرفَ

كَماَيتحققَعندَالقتضاءَمنَحضورَالمسؤولَالمدنيَوَالم دعيَالمدنيَوَبالإجراءَالذيَرفع َبهَالدعوىَأمامهَ،
َ.الشهودَوَغيرهمَ

وَيحقَللمتهمَالستعانةَبمدافعَ،َوَإذاَحضرَالجلسةَبدونَمحاميَعلىَالرئيسَاختيارَمحاميَتلقائياَإذاَماَرلبََ
َ.َذلكَالمتهمَ،َوَإذاَتمَتكليفَالمتهمَبالضورَشخصياَوَلكنهَتغيبَاعتبرتَالمحاكمةَحضوريةَ

                                                           
1
َ.004ََ–001َتيابَناديةَ،َالمرجعَالسابقَ،ََ- 
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رئيسَالجلسةَهوَمنَيتولىَضبطَوَإدارةَالمرافعةَ،َفيحددََ:عرض الطلبات و الدفوع و مناقشتها  –ثانيا 
كَترتيبَسماعَالشهودَوَإخراجَبعضَالمتهمينَأثناءَسماعهمَوَرفضَتوجيهَالأسئلةَإلىَالشهودَوَ ترتيبَالأدلة

بالوقائعَالمنسوبةَإلىَالمتهمَاوََإرجاءَاستجوابَالمتهمَوَإدلءَالشهودَبعدَذلكَبشهاداتَمتفرقةَسواءَتعلق 
َ.بشخصيتهمَ

وَيجيبكَلَشاهدَعنَالأسئلةَالتيَوجه َإليهَمنَالرئيسَأوَمنَالنيابةَالعامةَأوَمنَأررافَالدعوىَالآخرينَثمَ
كَماَيجوزَللمتهمَوَ يدليَالخبراءَوَحتىَضباطَالشررةَبتصريحاتهمَوَآرائهمَحولَمسائلَمتعلقةَبالقضيةَ؛

نَإيداعَمذكراتَختاميةَيؤشرَعليهاَالرئيسَوَالكاتبَوَينوهَهذاَالأخيرَأنَهذاَالإيداعَقدَتمَالأررافَالآخري
َ.بالجلسةَ

كَماَيتعينَعليهاَضمَالمسائلَالفرعيةَوَالدفوعَالمبداتَأمامهاَوَ تلزمَالمحكمةَبالإجابةَعنَهذهَالمذكراتَ،
َ.الفصلَفيهاَبحكمَواحدَ

"َهيَالمختصةَبإجراءَالتحقيقَفيهاَ،َلذلكَتسمىَمرحلةَالمحاكمةَبََفإذاَرفع َالدعوىَإلىَالمحكمةَأصبح 
يبرزَالدورَالإيجابيَلقاضيَالكمَفيَالإثباتَإذَلَيكتفيَبماَقدمتهَالنيابةَالعامةَمنَ"َ.َمرحلةَالتحقيقَالنهائيَ

حقيقَللكشفَعنَأدلةَلإثباتَالتهمةَوَماَقدمهَالمتهمَمنَأدلةَينفيهاَ،َوَإنماَيتخذكَلَسبلَالتحريَوَالت
َ.القيقةَ

فيبنيَحكمهَعلىَالتحقيقَالنهائيَالذيَيجريهَبنفسهَوَلَيتقيدَبماَهوَثاب َفيَمحاضرَالتحقيقَالبتدائيَأوَ
محاضرَجمعَالستدللتَأوَبماَقدمهَالخصومَوَبالمقابلَلَيجوزَللقاضيَأنَياب َبناءاَعلىَأدلةَلمَتطرحَفيَ

1َ .الخصومَفيَالمرافعةَالجلسةَوَلمَتناقشَمنَررفَ
كَان َهناكَزيادةَفيَثروةَالموظفَالعموميَلَتتناسبَمعَمواردهَفعليهَأنَياب َمصدرَمشروعَلتلكَ وَعليهَفإذا
الزيادةَلمَتتطرقَلهَجهاتَالتحقيقَوإلَاعتبرتَهذهَالزيادةَناتجةَعنَاستغللَالوظيفةَأوَالصفةَتنبأَبارتكابَ

َ.جريمةَمنَالجرائمَ
لَيستندَإلىَأيَقاعدةَمنَقواعدَالقانونَالعامَوَلَإلىَقواعدَالمنطقَ،َولكنَأساسهَالشبهةَالتيَاعتبرهاَفالتهامَ

قانونَالوقايةَمنَالفسادَوَمكافحتهَدليلَمنفرداَلإثباتَالمخالفاتَوَالجرائمَالاصلةَفيَجرائمَالفسادَ،َوَ
َ:َاَالأولىَثلثَأمورَهامةَهيَفيَفقرته04َيتطلبَلقيامَالقرينةَالنصوصَعليهاَفيَالمادةَ

 .الزيادةَفيَالاروةَ -

                                                           
1
َ.040َََ-042تيابَناديةَ،َنفسَالمرجعَالسابقَ،َصَ- 
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 .انعدامَالتناسبَمعَمداخيلَالموظفَالمشروعةَ -

َالعجزَعلىَإثباتَمشروعيةَالمصدر -
04ََلكنَالجديرَبالذكرَأنَالقرينةَالمنصوصَعليهاَفيَالمادةََََََ قرينةَبسيطةَقابلةَلإثباتَالعكسَ،َوَعب 

لنيابةَالعامةَوَهيَتستعينَفيَذلكَبماَتباشرهَمنَتحقيقاتَوَمنَتقاريرَالخبراءَالإثباتَماَيزالَقائماَعلىَعاتقَا
كَانَ ،َفإذاَثب َعدمَالتناسبَعلىَالمتهمَإثباتَالعكسَوَإثباتَمشروعيةَالمصدرَلأنهَهوَالأقدرَعلىَنفيهاَإذا

َ.َلهَماَينفيهاَ
ضرورةَإلىَالكمَبالإدانةَبلَأنَافتراضَوَإذاَعجزَالمتهمَعنَإثباتَمصدرَالاروةَسكوتهَهذاَلَيؤديَبالََََ

َ.الإدانةَسيبنىَعلىَوقائعَمعينةَ
يخلصَإلىَالقولَأنَالمشرعَلمَيغلبَعبءَالإثباتَوَلمَيخالفَمبدأَالأصلَفيَالإنسانَالبراءةَ،َفمازال ََََ

يابةَالعامةَمطالبةَالبراءةَهيَالأصلَالدستوريَإلىَأنَتاب َالإدانةَفيَمحاكمةَتكفلَحقوقَالدفاعَ؛َوَمازال َالن
1َ.شروعَنتيجةَاستغللَلوظيفتهبإثباتَحصولَالموظفَعلىَمالَغيرَم

وَفيَنهايةَالجلسةَيتناولَأررافَالدعوىَالكلمةَحيثَيقدمَالمدعيَالمدنيَرلباتهَثمَتسمعَرلباتَالنيابةََََ
عهاَعلىَضوءَالأدلةَوَالبراهينَالعامةَوَدفاعَالمتهمَ،َيتمَبعدهاَإحالةَملفَالقضيةَإلىَالمداولةَللفصلَفيَموضوَ

َ.قَبالكمَفيَالجلسةَالمحددةَلذلكالموجودةَفيَملفَالدعوىَوَيتمَالنط
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َ.03ََ-11َسوماتيَشريفةَ،َنفسَالمرجعَالسابقَ،َصََ- 
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تعتبرَالشفافيةَنقيضَالغموضَأوَالسريةَفيَالعملَلذاَتعنيَتوفيرَالمعلوماتَالكاملةَعنَالأنشطةَوالوظائفَََََََ
سواء،َفالشفافيةَتتعلقَبجانبينَالأولَيتعلقَبوضوحَالعامة،َلذاَفهيَتتعلقَبجوانبَإيجابيةَأوَسلبيةَعلىَحدَ

الإجراءاتَوصحةَمصداقيةَعرضَالمعلوماتَوالبياناتَالخاصةَبالمؤسساتَوالإداراتَالعموميةَوالجانبَالاانيَ
َ.يتعلقَبعلقةَالخدماتَالتيَيقدمهاَذويَالعلقة

موميةَللحصولَعلىَمصالحَخاصةَسواءََنظراَلملَيتعرضَلهَالموظفَالعموميَمنَاستغللَفيَالوظيفةَالعََََََ
كانَذلكَبمخالفةَالقانونَوَاستغللهَأوَباستغللَالصلحياتَالممنوحةَلذاَيجدَالموظفَعرضةَبمخالفةَالقوانينَ

َ.واللوائحَوالتعليماتَيتحققَمنفعةَلنفسهَأوَلذويهَمنَالأقاربَوالأصدقاءَعلىَحسابَالمصلحةَالعامة
دَإلىَفقدانَالاقةَبالجهازَالإداريَللدولةَمماَيزيدَالأمرَسوءاَوخطورةَنتيجةَلذاَيؤديَانتشارَالفساََََََ

النعكاساتَالسلبيةَعلىَالوظائفَوالإداراتَالعمومية،َلذلكَرتب َنتيجةَإخللَأثناءَالوظيفةَالعموميةَ
ةَمنَالفسادَجزاءاتَقمعيةَوعقوباتَردعيةَلمرتكبيَأيَاستغللَأثناءَتأديةَوظائفه،َفقدكَرسَقانونَالوقاي

ومكافحتهَفيَنصوصهَجزاءاتَللموظفَالعامَوإحالتهَعلىَقضاءَمتخصصَلمحاكمتهَوتطبيقَأشدَالعقوباتَعليهَ
كَلهَلشفافيةَالوظيفةَالعمومية َ.وهذا

لذاَهنالكَعدةَأساليبَوإجراءاتَلتحسينَرفعَمستوىَالشفافيةَفيَأداءَالإداراتَالعموميةَفيَمجتمعَماَََََََ
َ.لإدارةَالقيقيةَلتحقيقَذلكَلدىَالجهاتَالمعنيةرالماَتوافرتَا

َ:وعليهَتكريساَلذلكَنبرزَالنتائجَالآتية
دعمَوتطويرَالنظامَالقانونيَوالجهازَالقضائيَوذلكَبتفعيلَموادَالقوانينَالموجودةَوالعملَعلىَالقيامَ -0

المزيدَمنَالشفافيةَوضرورةَبالدراساتَالمقارنةَوالتوصياتَبإصدارَقوانينَجديدةَبشأنَمحاربةَالفسادَوتضمنَ
 .تطويرَآلياتَواضحةَيتمَبمقتضاهاَتطبيقَتلكَالقوانينَمنَخللَالجهازَالقضائيَالفعال

تكوينَلجانَللنزاهةَفيَالإداراتَالمختلفة،َوذلكَمنَخللَتنميةَالممارساتَالإداريةَوالأخلقيةَواللتزامَ -4
 .ساتَالدولةبالقيمَفيَأداءَالوظائفَالمختلفةَالتيَتقومَبهاَمؤس

إنشاءَوكالتَلمحاربةَالفسادَوذلكَبأنَتكونَقوانينَالدولةَتسمحَبإنشاءَوفتحَالهيئاتَوالإداراتَ -0
والجمعياتَالكوميةَوالأهليةَالمختصةَفيَمكافحةَالفساد،َومنحهاَالصلحياتَالتيَتمكنهاَمنَالقيامَبمهامهاَأوَ

 .لمعلوماتعلىَأنَينصبَجوهرَعملَهذهَالوكالتَفيَالصولَعلىَا
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تنميةَوعيَموظفيَالقطاعَالعامَوالمتعاملينَمعهَبمختلفَأشكالَالفسادَومعرفةَالأدواتَوالأساليبَ -2
اللزمةَلمكافحةَالفساد،َوأهميةَبناءَالشفافيةَفيَالأنظمةَالإداريةَوالماليةَوكذلكَفوائدَتطبيقَقيمَالشفافيةَوالنزاهةَ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.َََََََََََونظمَالمحاسبةَمنَمحاربةَالفساد
َ

 

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ



 
 

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

 قائمة المصادر و المراجع
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 :المصادر -أولا

،َيتعلقَبنشر0440َديسمبر34ََ،َمؤرخَفي40/201َالصادرَبموجبَمرسومَرئاسيَرقم0440ََدستورَ -
31َبتاريخََ،َ(40)،َجريدةَرسميةَعدد0440َنوفمبر41ََنصَتعديلَالدستورَالموافقَعليهَفيَاستفتاءَ

 .0440ديسمبرَ

 : النصوص القانونية

أكتوبر00ََاتفاقيةَالأممَالمتحدةَلمكافحةَالفسادَالمعتمدَمنَقبلَالمعيةَالعامةَللأممَالمتحدةَنيويورك،َ -0
،َالجريدةَالرسمية4332َأفريل04ََ،َمؤرخَفي32/041َ،َمصادقَعليهاَبمرسومَرئاسيَرقم4330َ
 .4332أفريل41ََمؤرخَفي40ََعددَ

،َالمحددَلقائمةَالوظائفَالعلياَالتابعة0443ََيوليو41ََ،َمؤرخَفي43/441ََالموسومَالرئاسيَرقمَ -4
 .0443َ،َبتاريخ00ََ،َجَرَعددَ"َرئاسةَالجمهوريةَ"َللدولةَبعنوانَ

،َيتعلقَبتكوينَالموظفينَوَتحسين0440ََمارس30ََ،َمؤرخَفي40/44ََالمرسومَالتنفيذيَرقمَ -0
معدلَومتممَبالمرسومَالتنفيذيَرقم0440ََ،َبتاريخ00ََاتهمَ،َجَرَعددَمستواهمَوَتجديدَمعلوم

 .4332َجانفي41ََبتاريخ2ََ ،ََجريدةَرسمية،َعدد4332جانفى44ََ،َمؤرخَفي32/04ََ

المتضمنَقانون010ََ-00يعدلَويتممَالأمرَرقم4330ََيونيو40ََالمؤرخَفي30/34ََالقانونَ -2
 .02العقوباتَجَرَالجمهوريةَالجزائريةَعددَ

،َيتعلقَبالوقايةَمنَالفسادَوَمكافحته،َجريدة4330َفبراير43ََ،َالمؤرخَفي30/30َالقانونَرقمَ -1
 .4330مارس31ََ،َبتاريخ02َرسميةَعددَ

المتضمنَالقانونَالأساسيَللوظيفةَالعمومية،َجريدةَرسمية،َ،4330َيوليو01ََالمؤرخَفي30/30ََأمرَ -0
 .4330يوليو00ََ،َبتاريخَ(20)عددَ

،َيحددَنموذجَالتصريحَبالممتلكات،َجَر4330ََنوفمبر44ََالمؤرخَفي30/202ََالمرسومَالرئاسيَرقمَ -4
 َ.4330َنوفمبر44ََ،َبتاريخ42َعددَ

المتضمنَقانون00/011ََيعدلَويتممَالأمرَرقم4330ََديسمبر43ََالمؤرخ30/44ََالأمرَرقمَ -1
 .12َالإجراءاتَالجزائيةَجَرَالجمهوريةَالجزائريةَالعدد

،4334َفبراير41ََالمؤرخَفي30ََ-34يدانَمولود،َقانونَالعقوباتَحسبَآخرَتعديلَلهَقانونَرقمَد -4
 .4303دارَبلقيس،َالجزائر،َ

 

 :الكتب -ثانيا



 الفهرس

 

،َالجزءَالااني،َديوانَالمطبوعاتَمبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائريأحمدَالشلقاني،َ -0
 َ.4303الجامعية،َالجزائر،َ

 .4334،َدارَالشروق،َالطبعةَالاانية،َالقاهرة،َالقانون الجنائي الدستوريأحمدَفتحيَسرور،َ -4

،َدارََشرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العملي مع آخر التعديلاتالعيشَفضيلَ،َ -0
 .البدرَ،َالجزائرَ،َدَتَن

،َعناصرَبناءَنظامَالنزاهةَالورني،َكتاب المرجعية الشفافية الدولية، مواجهة الفسادباسمَسكجها،َ -2
َ.4334مؤسسةَالأرشيفَالعربي،َعمان،َ

،َدارَهومةَ،َالجزائرَ،َدََإجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحيةسعدَعبدَالعزيزَ،َ -1
 .سَن

َ.4331،َ،َدَدَنَ،َالرياضإدارة الموارد البشرية في ظل نظام العولمةسليمانَبنَناصرَالمسلم،َ -0
 .0444َ،َدارَالفكرَالعربي،َ"َدراسة مقارنة"الوجيز في القانون الإداري، ،َمانَمحمدَالطماويَسلي -4

،َالجزءَالأولَ،َدارَالكتابََالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيعبدَالقادرَعودةَ،َ -1
 .نَالعربيَ،َدَت

جرائم الفساد الإداري، دراسة قانونية تحليلية مقارنة في ضوء الاتفاقيات  عصامَعبدَالفتاحَمطر، -4
،َدارَالجامعةَالدولية والتشريعات الجنائية وقوانين مكافحة الفساد في الدول العربية والأجنبية

 .4300،الإسكندرية،َمصرَالجديدة،

،َطبعة الإشعاع الفنيةسيكولوجيا الإدارة العامة و أخلاقيات الخدمة المدنية، مكمالَدسوقي،َ -03
 .4333الإسكندرية،َ

،َدارَالوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية مع التعديلات المدخلة عليهراهريَحسين،َ -00
 .0444المحمدية،َالجزائر،َ

،َمكتبةَالإرشاد،َالمملكةَالعربية44َ،َالجزءَالمجموع شرح المهذب للشيرازيمحمدَنجيبَالمطيعي،َ -04
 .0413السعودية،َ

دارَالنهضةَالعربيةَ،َالطبعةَالاانية،ََ–القسم الخاص  –شرح قانون العقوبات محمودَنجيبَحسني،َ -00
 .0442القاهرة،َ

،َالجزءَالأول،َديوانَالمطبوعاتَالقانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائريمكيَدردوس،ََ -02
 .4334الجامعية،َقسنطينة،َ

جرائم الفساد،الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف العام من وراء وظيفته في الفقه  هنانَمليكة، -01
،َدارَالجامعةَالجديدة،َالإسلامي وقانون مكافحة الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشريعات العربية

 .4303الجزائر،َ



 الفهرس

 

 

 :الرسائل الجامعية -ثالثا
 

،َمذكرةَلنيلَشهادةَالماجستيرَفيَالقانونَ،َفرعَقانونََمواجهة الصفقات المشبوهةبوزبرةَسهيلةَ،َ -0
كَليةَالقوقَوَالعلومَالسياسيةَ،َجامعةَمحمدَالصديقَبنَيحىَ،َجيجلَ،َ  .4331السوقَ،

،َرسالةَلنيلَشهادةَدكتوراهَفيََآليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميةتيابَناديةَ،َ -4
كَليةَالقوق 40َوَالعلومَالسياسيةَ،َجامعةَمولودَمعمريَ،َتيزيَوزوَ،ََالعلومَ،َالتخصصَقانونَ،

 .4300نوفمبرَ

،َمذكرةَلنيلََحماية حقوق الموظف في النظام القانوني للوظيف العمومي الجزائريرنايَفريد،َ -0
كَليةَالقوقَ،َجامعةَمولودَمعمريَ،َتيزيَوزوَ،َ شهادةَالماجستيرَفيَالقانونَالدوليَلقوقَالإنسانَ،

4332.َ
َالتصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومية للدولةمانيَفارمةَ،َعا -2

كَليةَالقوقَ،َجامعةَمولودَ ،َمذكرةَلنيلَشهادةَالماجستيرَفيَالقانونَالعامَ،َفرعَتحولتَالدولةَ،
 .4303معمريَ،َتيزىَوزوَ،َ

،َالملتقىَالورنيَحولََالفساد و مكافحتهالتصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من ضويفىَمحمدَ،َ -1
كَليةَالقوقَوَالعلومَالسياسيةَ،َجامعةَقاصديَمرباحَ،َورقلةَ،َيوميَ و4ََالآلياتَلمكافحةَالفسادَ،

َ.4331َديسمبر0ََ
مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانوني الصفقات العمومية و موريَسفيان،َ -0

،َمذكرةَلنيلَشهادةَالماجستيرَفيَالقانونَ،َفرعَالقانونَالعامَللأعمالَ،ََالوقاية من الفساد و مكافحته 
 .4304كليةَالقوقَوَالعلومَالسياسيةَ،َجامعةَعبدَالرحمانَميرةَ،َبجايةَ،َ

هيئة مكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات كآليتين لمكافحة الفساد في الوظائف  هامليَمحمدَ، -4
كَليةَالقوق،َجامعةَمولودَالعامة في الدولة ،َالملتقىَالورنيَحولَمكافحةَالفسادَوَتبيضَالأموال،

 .4334مارس00ََو03ََمعمري،َتيزيَوزو،َيوميَ

 

 : المقالات العلمية -رابعا
َالتجريم الجديدة المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد و مكافحتهصور ،ََتمامَآمالَيعيش -0

،َمجلةَالجتهادَالقضائيَ،َالعددَالخامسَ،َمخبرَأثرَالجتهادَالقضائيَعلىَحركةَالتشريعَ،َجامعةَ
 .محمدَخيضرَ،َبسكرةَ،َدَت



 الفهرس

 

،ََد و مكافحتهجريمة الإثراء غير المشروع في ضوء قانون الوقاية من الفساحاحةَعبدَالعاليَ،َ -3
َ.4334َ،َجامعةَمحمدَخيضرَ،َبسكرةَ،َمارس00ََمجلةَالعلومَالإنسانيةَ،َالعددَ

،َدراسةَمقارنةَ،َمجلةَالأمنََالرقابة الإدارية على تقارير كفاية الموظف العامرسلنَأنورَأحمدَ،َ -2
 .0441القانونَ،َالعددَالأولَ،َالإماراتَالمتحدةَ،َ

،َنشرةَد و مكافحته في التشريع الجزائري على ضوء القانون الدوليالوقاية من الفساهللَمراد،َ -2
 .،َالجزائر،َدَت03القضاة،َمديريةَالدراساتَالقانونيةَوَالوثائق،َالعددَ

،َمجلةَالعلومَالفساد الإداري و المالي، الأسباب و النتائج و طرق العلاجيوسفَخليفةَيوسف،َ -1
َ.4334علمي،َالكوي ،َالجتماعية،َالمجلدَالاالث،َمجلسَالنشرَال

 :المواقع الإلكترونية -خامسا
،َالنزاهة و الشفافية و المساءلة في مواجهة الفساد، الائتلاف من أجل النزاهة و المساءلةمصلحَعبير،َ -0

:َتاريخَالإرلع.َ: w.w.w.aman-palestine.org،َمنشورَفيَموقع4334َأمان،َفلسطين،َ
 .03:44علىَالساعة43/32/4302ََ

،َالمتعلقَبالوقايةَمنَالفسادَو06/60/0660َ،َالمؤرخَفي60/60َشرح القانون رقم  عميور،السعيدَ -3
-droit.(َمجلسَقضاءَبرجَبرجَبوعريريج)حةَعلىَالعدالةَمكافحتهَمحاضرةَبمناسبةَالأيامَالمفتوَ

3olom.org/tz23-topicَ03:76،َعلىَالساعة60/60/0602َ:َتاريخَالرلع. 

،َالهيئةَالورنيةَالعلياَلمكافحةَالفساد،َرئيسَقطاعَالشفافية ومكافحة الفساد الإداريمحمدَمحمودَحسن،َ -3
:َتاريخَالرلع.َ:www.snaccyemen.orgَhtt/ ،0663َديسمبر02ََالذمةَالمالية،َدب،َ

َ.00:27َاعةَ،َعلىَالس03/60/0602
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َصفحةَالموضوعََََََََ
 IIَالإهداءَ

IIIََالشكرَوَعرفانَ
َأَمقدمةَ
30ََََََََََمبادئَالشفافيةَفيَالوظيفةَالعموميةَ:َالفصلَالأول

34ََسياسةَالتوظيفَالدياةَ:َالمبحثَالأول
34ََََََََالمعاييرَالموضوعيةَفيَتعيينَالموظفينَ:َالمطلبَالأول

كَفاءةَالموظفين:َالاانيَالمطلب 31ََََالبرامجَالتعليميةَوالتدريبيةَلرفع
30ََََإصلحَنظامَالرواتبَوالأجور:َالمطلبَالاالث
34َََََفرضَإجراءَالتصريحَبالممتلكات:َالمبحثَالااني
34ََََكيفيةَالتصريحَبالممتلكات:َالمطلبَالأول
03ََََبالتصريحَبالممتلكاتالكيفياتَالمشتركةَبينَالملزمينَ:َالفرعَالأول

03ََََمنَحيثَآجالَالتصريحَبالممتلكات:َأول
03ََََالتصريحَالأوليَ -0
00ََََََالتصريحَالتجديديَ-4ََََ

00ََََالتصريحَالنهائيَ-0
00َََََمنَحيثَمحتوىَالتصريحَبالممتلكات:َثانيا

00َََََبالممتلكاتالكيفياتَالمختلفةَبينَالملزمينَبالتصريحَ:َالفرعَالااني
00َََََالجهةَالمكلفةَبتلقيَالتصريحَبالممتلكات:َأول
00ََََََََالتصريحاتَالتيَتكونَأمامَالهيئةَالورنيةَللوقايةَمنَالفسادَومكافحتهَ-0ََََ
02ََََََََالتصريحاتَالتيَتكونَأماَالرئيسَالأولَللمحكمةَالعلياَ-4
01ََََََََََنشرَالتصريحاتَبالممتلكات:َثانيا

00ََ          الإجراءاتَالمترتبةَعندَالإخللَبواجبَالتصريحَبالممتلكات:َالمطلبَالااني
00ََتجريمَالإخللَبواجبَالتصريحَبالممتلكات:َالفرعَالأول
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00ََالإخللَالكاملَبواجبَالتصريحَبالممتلكات:َأول
00ََالإخللَالجزئيَبواجبَالتصريحَبالممتلكات:َثانيا

04ََالعقوباتَالمقررةَلجريمةَالإخللَبواجبَالتصريحَبالممتلكات:َالفرعَالااني
01ََآلياتَالمايةَالجزائيةَلشفافيةَالوظيفةَالعمومية:َالفصلَالااني

04ََالردعَمنَخللَتوسيعَنطاقَالتجريم:َالمبحثَالأول
04َََ    َََصورَالرشوةَالتقليدية:َالمطلبَالأول

 اختلسَالموظفَالعموميَللممتلكات:َالأولَالفرع

 (ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََصفةَالجانيَ)الركنَالمفترضَ:َأول

 الركنَالماديَ:َثانيا

 السلوكَالمجرمََ-0

 محلَالجريمةَََ-4

 الركنَالمعنويَ:َثالااَََ

 استغللَالنفوذََ:َالفرعَالاانيَ

 (صفةَالجاني)الركنَالمفترضَ:َأولَ

 الركنَالمادي:َثانياَ

 السلوكَالمجرمَ-0

 الغرضَمنَاستغللَالنفوذََ-4

 الركنَالمعنويَ:َثالااَ

 جريمةَالغدر:َالفرعَالاالثَ

 (َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََصفةَالجاني)الركنَالمفترضَ:َأول

 الركنَالماديَ:َثانيا

 السلوكَالمجرمََ-0

 محلَالجريمة–4َ

 الركنَالمعنويَ:َثالاا

 صورَالرشوةَالمستحدثةَ:َالمطلبَالااني
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َرشوةَالموظفينَالعموميين:َالفرعَالأول

َ        22َإساءةَاستغللَالوظيفة:َالفرعَالااني
40ََ(صفةَالجاني)الركنَالمفترضَ:َأول
40ََالركنَالمادي:َثانيا
40ََالسلوكَالمجرمَ-0
40ََالغرضَمنَإساءةَاستغللَالوظيفةَ-4
40ََالركنَالمعنوي:َثالاا

40ََالإثراءَغيرَالمشروع:َالفرعَالااني
40ََ(صفةَالجاني)الركنَالمفترضَ:َأول
40ََالركنَالمادي:َثانيا
42ََالزيادةَفيَالذمةَالماليةَ-0
42ََالعجزَعنَتبريرَالزيادةَ-4
42ََالركنَالمعنوي:َثالاا

42ََتلقيَالهدايا:َالفرعَالرابع
41ََ(صفةَالجاني)المفترضَالركنَ:َأول
41ََالركنَالمادي:َثانيا
41ََأنَيتلقىَالموظفَالعموميَهديةَأوَمزيةَ-0
أنَيكونَمنَشأنَتلكَالهديةَالتأثيرَعلىَسيرَإجراءَماَأوَمعاملةَلهاَصلةَبمهامََ-4

َالموظف
41َ

41ََالركنَالمعنوي:َثالاا
40ََالمتابعةَالجزائيةَلردعَالفسادَفيَالوظيفةَالعمومية:َالاانيَالمبحث

40ََإحالةَمرتكبيَجرائمَالفسادَعلىَالقضاءَالجزائي:َالمطلبَالأول
40ََإجراءاتَإحالةَمرتكبيَجرائمَالفسادَعلىَالقضاءَالجزائي:َالفرعَالأول

44ََالتكليفَبالضور:َأول
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44ََإجراءَالتلبسَبالجنحة:َثانيا
41ََرلبَفتحَتحقيقَقضائي:َلااثا

44ََالقيودَالتيَتمنعَمتابعةَمرتكبيَالجرائم:َالفرعَالااني
44ََالصولَعلىَإذنَمسبقَ:َأول

44ََثانياَالقيامَبتحقيقَمسبق
03ََشرطَالصولَعلىَشكوى:َثالاا

00ََمحاكمةَمرتكبيَالجرائمَأمامَالقضاءَالجزائي:َالمطلبَالااني
00ََتوسيعَالختصاصَالمحليَللجهاتَالفاصلةَفيَجرائمَالفساد:َالأولَالفرع
00ََتوسيعَاختصاصَوكيلَالجمهورية:َأول
00ََتوسيعَاختصاصَقاضيَالتحقيق:َثانيا
04ََتوسيعَالختصاصَالمحليَللمحاكمَالمتخصصة:َثالاا

04ََسيرَالجلساتَالناشئةَعنَجرائمَالفساد:َالفرعَالااني
04ََتَشكليةَأوليةَإجراءا:َأول
00ََعرضَالطلباتَوَالدفوعَومناقشتها:َثانيا
َالخاتمة
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 الملخص

 

تخاذ القرار المؤسسي، ومطلب الشفافية ضروري لوضع لا ةآلي المعلومات وتعتبر الشفافية حق كل مواطن في الحصول على    
لذا يترتب على الإدارات العمومية حسن اختيار ،معايير أخلاقية  وميثاق عمل مؤسسي لما تؤديه إليه من اكتشاف الفساد ومنعه

ولذلك يجب أن تراعى مبادئ  ين ،في التعي عيةمعايير موضو و  لقواعدوفقا موظفيها وتعيينهم في الوظيفة التي تتلائم ومؤهلاتهم، 
 إصلاحالشفافية في اختيار واستحقاق الوظيفة العامة، فالاعتماد على البرامج التعليمية لرفع الكفاءة لدى الموظف العمومي،  وكذا 

 .وهذا كله ما أجل الوقاية ودعم الوعي لدى الموظف. نظام أجور ورواتبه

ويتعرض  اكتتاب بممتلكاته، إجراءكما أنه لتفادي انتشار الفساد وضعت إجراءات تفرض على الموظف في الإدارة العمومية      
 .لعقوبات الموظف العمومي نتيجة الإخلال بالتصريحات للممتلكات

انتشار الفساد لذا كرس قانون  وللوقاية من الفساد ومكافحته وضعت آليات للحماية الجزائية لشفافية الوظيفة العمومية وردع من
 ،الوقاية من الفساد ومكافحته نطاق التجريم من خلال استحداث صور أخرى للفساد

مرتكبي هذه  إحالةلمحاربة الفساد وتكريس الشفافية جعل للموظف متابعات جزائية لردع ذلك الفساد، فيترتب عن كشفه      
باعتبارها صاحبة " الأقطاب المتخصصة"أمام محاكم متخصصة تسمى  ومتابعتهمالجرائم على القضاء الجزائي والتحقيق بشأنها 

 .الاختصاص الأصيل
التصريح  – الفساد –الموظف العمومي  –الوقاية من الفساد و مكافحته  –الوظيفة العمومية  –الشفافية : الكلمات المفتاحية     

 .التجريم –بالممتلكات 
 

Résumé : 

       La transparence est le droit de chaque citoyen à avoir accès à l'information et 

la connaissance des mécanismes de prise de décisions institutionnelles , et 

l'exigence de transparence est essentiel pour le développement de normes et de 

code de conduite des fondateurs de ce qui lui jouer de découvrir et prévenir la 

corruption éthiques . 
      Pour prévenir et combattre la corruption et mettre en place des mécanismes 

pour la protection du criminel à la transparence de la fonction publique et 

d'empêcher la propagation de la corruption si dévoué à la prévention de la loi et 

de lutte contre la criminalité à l'échelle de la corruption par l'introduction d' 

autres formes de corruption .. 
      Pour lutter contre la corruption et à consacrer la transparence pour rendre 

l'employé rebondit sanctions pour dissuader la corruption , il résulte des 

révélations traduire les auteurs de ces crimes au système de justice pénale et 

d'enquêter et de suivi et, finalement, sont jugés à la suite de l'infraction qui leur 

est attribué par des tribunaux spécialisés appelé " polaire spécialisé " en tant que 

propriétaire de la compétence inhérente . 

       Mots-clés: transparence - la fonction publique - Prévention et lutte contre la 

corruption - un agent public - corrupti 
 


